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- ATE : Assemblée des travailleurs de l’entreprise. 
 

- Ch. Adm : Chambre Administrative. 
 

- CNGSE : Commission Nationale pour la Gestion Socialiste des Entreprises. 
 

- CPE : Conseil des Participations de l’Etat. 
 

- CREAD : Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 

  Développement.  
 

- C.S : Cour suprême. 
 

- GSE : Gestion Socialiste des Entreprises. 
 

- Ibid : Même ouvrage précédent. 
 

- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
 

- N° : Numéro. 
 

- OAIC : Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. 
 

- Op.cit : Ouvrage précédement cité. 
 

- OPU : Office des Publications Universitaires. 
 

- P : page. 
 

- PP : De la page….à la page…. 
 

- PUF : Presses Universitaires de France. 
 

- RAT : Revue Algérienne du Travail. 
 

- Rev : Revue. 
 

- RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques  
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  et Politiques.          
 

- RDP : Revue de Droit Public. 
 

- S : Suivant. 
 

- S/dir : Sous direction. 
 

- SGPE : Societé de gestion des Participations de l’Etat.   
 

- S.N-SEMPAC : Société Nationale des Semouleries, Meuneries et Fabriques 

  de Pates Alimentaires et Couscous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمةـم
 

 

ت مس  صلاحات الثمانينات جملة من الإقتصاد الوطني الجزائري منذ بداية عرف الا
في  نهيار أسعار النفطلصدمة عنيفة نتيجة ا 1986رضه سنة خاصة بعد تعمختلف جوانبه، 

ي، ذلك قتصادكان يخفي الواقع الا يالوضعية رفع الستار الذ هذه نتج عن، بحيث السوق الدولية

هور ي إلا بظقتصادالنظام الإنتاجي للقطاع العام الاقتصادية التي مر  بها الأزمة الار أنه لم تظه
  الأزمة النفطية.

 

ؤسساتها العامة ذات فيما يخص م في بداية الأمر لجأت الدولة ،لوضعاتصديا لهذا 

ية قتصادفي الحياة الا المهيمنين المتعاملين الاقتصاديينعتبارها من با -قتصاديالطابع الا

متوسطة الكبرى إلى مؤسسات صغيرة و المؤسساتتفكيك بهدف  (1)إلى إعادة هيكلتها  -الوطنية
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ة منها بل صلاحات لم تحقق الأهداف المرجو  هذه الإ إلا أن م في تسييرها،تحك  الحجم من أجل ال

 . (2) 1988بتداء من سنة ن فوضى التسيير، فبدأ الحديث عن استقلالية المؤسسات فعليا ازادت م
 

ة رت ني  ظهمن هذه السنة،  نطلاقاقتصادية التي اتخذت اصلاحات الاعلى إثر موجة الإو
دي لاقتصااقواعد النظام مع  تتأقلم قتصاديالمؤسسة العامة ذات الطابع الا جعل ع فيالمشر  

جه موتصادي الالاق يه بعد ثبوت عدم فعالية النظامالمنافسة الحرة الذي تم تبن   الجديد القائم على

طني مع تصاد الوعن التسيير المباشر للاقالدولة  يتخل  كرة لفوهذا تحقيقا  ،القائم على التخطيط
 بمسؤولية ضبط وتنظيم السوق. الاحتفاظ لها

 

 l’Etat من الدولة المتدخلة  فانتقلت ،الدولة من الحقل الاقتصادي انسحبت ،نتيجة لذلك

interventionniste   إلى الدولة الضابطة l’Etat régulateur  ،الجزائري قتصادالا أن حيث- 

 الطابعات العامة ذات المؤسس ةوديفي مرد رالكبي بفعل ضغط المديونية الخارجية والانخفاض
  الشكل بهذاو ،اتـالدخول في منطق الإصلاح لم يجد سبيلا أمامه إلا -اديـالاقتص

 

                                                         ،   41لق بإعادة هيكلة المؤسسات، ج ر عدد يتع 1980أكتوبر سنة  4مؤرخ في  242 – 80مرسوم رقم  -1

 ) ملغى (. 1980أكتوبر سنة  7صادرة في       

                       ، نيةمجلة العلوم الإنسا،  » استشراف المستقبلالماضي القريب و : قتصاد الجزائريالا «، عماري عمار -2

   .195 ص ،2000، 14عدد       

ية لتنمرا سعيا وراء تحقيق احر  قتصادي ليزيد تت درجة تدخل الدولة في النشاط الاصتقل  
     قتصادية.الا

 

 قتصادهين هما خوصصة الاي في توج  قتصادظاهرة انسحاب الدولة من الحقل الاتتبلور 

فقد  ،قتصادأي خوصصة الا ه الأول. فأما التوج(1) من جهة أخرى وإزالة التنظيم ،من جهة

ة ذات لعامل المؤسسات اتظهر من خلال إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخو   معالمهبدأت 
ياسة تحرير سعتماد ثم ا ،(2)حتكار للتجارة قتصادي أو اشاط انفراد بأي نقتصادي الاالطابع الا

مبادرة لح الكانت تمارسه الدولة لصاحتكار الذي من قبضة الا قتصاديةالا العديد من النشاطات

 ىعل ةدولاللم تقتصر و. (4)التجارة الخارجية و (3) التأمينات الخاصة، من بين تلك النشاطات
طات قتصادية التقليدية فحسب، بل لجأت أيضا إلى تحرير بعض النشاتحرير النشاطات الا

  .(6)الغازو الكهرباء ستغلالاو، توليد (5)اللاسلكية و والمواصلات السلكية البريدلمرفقية كا
 

ص ء في نكما جا لفائدة القطاع الخاص ية المبادرةلم تكتف الدولة بتوسيع مجال حر    

ي فتمارس والصناعة مضمونة، و حرية التجارة « : على أن (7) 1996من دستور  37المادة 

 تهاجنبا اديـقتصالتقليص من حجم القطاع العام الا في أيضا أقدمتبل ، » إطار القانون
 

1- ZOUAIMIA. Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple                     

  algérien », article inédit, p1 et s.                                                                                               

                      ول يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخ 1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201 – 88وم رقم مرس -2

                         ادرة ص ،42عدد  رحتكار للتجارة، ج مؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو اال     

 . 1988 ةوبر سنأكت 19في      

                  مارس  8 ، صادرة في 13ر عدد  يتعلق بالتأمينات، ج 1995يناير سنة  25مؤرخ في  07 – 95أمر رقم  -3

  ، معدل ومتمم.1995 سنة      

       البضائعلعامة المطبقة على عمليات إستيراد يتعلق بالقواعد ا ،2003يوليو سنة  19مؤرخ في  04 – 03أمر رقم  -4

 .2003يوليو سنة  20، صادرة في  43تصديرها، ج ر عدد و 

                         لسلكية االمواصلات قواعد العامة المتعلقة بالبريد و، يحدد ال2000غشت  5مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -5

  .2000غشت سنة  6، صادرة في 48، ج ر عدد ةاللاسلكيو      
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                     ،توزيع الغاز بواسطة القنوات، يتعلق بالكهرباء و2002اير سنة فبر 5مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  -6

     .2002فبراير سنة  6في  ، صادرة 8عددر ج     

         ق المصاد ،صدار نص تعديل الدستور، يتعلق بإ1996ديسمبر سنة  7مؤرخ في  438 - 96رئاسي رقم  مرسوم -7

                 الشعبية،  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1996نوفمبر سنة  28ستفتاء ا في عليه      

      .1996ديسمبر سنة  8 في ، صادرة76ج ر عدد       

المتعلق بخوصصة  (1) 22 – 95الأمر رقم  إصدارتم  نتيجة لذلكو الخوصصة. سياسة

لمؤسسات المتعلق بتنظيم ا (2) 04 – 01 مالمستبدل بالأمر رقى والملغ ،المؤسسات العمومية

لتنظيم ا   أي إزالة  ا يخص التوجه الثانيأما فيم ا.تسييرها وخوصصتهو الاقتصادية ةالعمومي
د جديدة تضمن عتماد سياسة إصلاحية لإيجاد قواعحيل إلى اإنما ي   ،، فلا يعني غياب التنظيم(3)

 ةر في دور الدولإعادة النظ فهذا التوجه يقتضي. (4)قتصادي ي الميدان الافوالناجع  لير الفعاالس  

 لتنظيميةاسائل ه بالومراقبتو تأطيره ،توجيهه ،قتصاديفي النشاط الا ملم تعد تتدخل للتحك   التي
ل لتي تشك  ا ةزمأصبحت الدولة لا تتدخل إلا في حدود وضع القواعد اللاالمعقدة، إنما المتشعبة و

 . (5)قتصادي الجديد سم النظام العام الاوهذا با ،ةعبل  قواعد ال
 

لعامة ا    قتصادي تطور تنظيم المؤسسات تطور وظيفة الدولة في المجال الا لقد واكب

 زتتمي  شتراكي للمؤسسات، ففي مرحلة أولى وفي ظل التسيير الا ابع الاقتصادي.ذات الط
لكية لى المع      تراكيا قائما شتبن ت منهجا ا ، بحيثيةقتصاد الوطني كل  بهيمنة الدولة على الا

. الاجتماعيةو قتصاديةالالسياستها  سطرتهاالتي تحقيق الأهداف من أجل  لوسائل الإنتاجالعامة 

لعامة اؤسسات لمل لفكرة التسيير الليبرالي الدولة تكريسأما المرحلة الثانية فهي تمثل مرحلة 
تها اء تبعين جر  م إليهاالمسند  الدور    كثير منها في أداء لا لعجزذات الطابع الاقتصادي، نظرا 

  المؤسسات هذهللسلطة المركزية التي جعلت من  الشديدة
  

رة ، صاد48، ج ر عدد العمومية تعلق بخوصصة المؤسسات، ي1995غشت سنة  26مؤرخ في  22 – 95أمر رقم  -1

 ) ملغى (. 1995سبتمبر سنة  3في 

ها ريسيتقتصادية والا ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية2001غشت سنة  20ي مؤرخ ف 04 – 01أمر رقم  -2

 ، متمم.2001غشت سنة  22، صادرة في 47دد وخوصصتها، ج ر ع

  : للتوسع أكثر حول فكرة إزالة التنظيم انظر -3

             ، جامعة مولود 1دد ق. ع. س، ع، م. ن. » كرة إزالة التنظيمالمفهوم الاقتصادي والقانوني لف «،معاشو نبالي فطة -  

 .198 – 162ص ص ، 2007وزو، كلية الحقوق، تيزي  معمري      

- BELMIHOUB. Mohamed Chérif, « Gouvernance et rôle de l’Etat : entre exigence                  

   et résistances », Rev IDARA, n° 21, 2001, pp 33-34. 

- ZOUAIMIA. Rachid, «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit                            

   économique algérien », Rev IDARA, n° 21, 2001, p 127 et s. 

- ZOUAIMIA. Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple                     

   algérien », article inédit, p 4 et s.                                                                                    

4- KHELLOUFI. R, « Problématique de la déréglementation des services publics :                       

.trimestre 2003, p 30 ème, n° 64, 2rs du CREADLes cahie Rev»,  approche juridique      

5- ZOUAIMIA. Rachid, « Les rapports juridiques de l’entreprise publique et le moule 

     contractuel », communication au colloque (Les tendances à la contractualisation des 

     rapports juridiques), Université d’Oran, 23-24 avril 2006, p 2.     

مبتغى عتبار ، دون الأخذ بعين الا(1)يد الدولة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية في  د أداةمجر  

جملة بالسلطات العامة  بادرتولذلك،  قتصاديين.الا المتعاملينكباقي تحقيق المردودية المالية 
 اربموجب إصد البداية ت، وكانالعامة ذات الطابع الاقتصاديمؤسسات المس ت  الإصلاحاتمن 

بعد  ثم ،قتصاديةن التوجيهي للمؤسسات العمومية الاالمتضمن القانو (2) 01 – 88رقم القانون 

 ،المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة (3) 25 – 95الأمر رقم  إصدار ذلك
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 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 04 – 01 مبالأمر رق الملغى والمستبدل

    سييرها وخوصصتها.وت
 

ي ف هااطالاقتصادي من الإستمرار في مزاولة نش لمؤسسة العامة ذات الطابعل اتمكينف
ر إجراء مراجع، وتحقيقا لفعاليتها الاقتصاديةمحيط قانوني واقتصادي جديد امها ة نظ، تقر 

 دولةال همن أجل تحريرها من التبعية الشديدة اتجا ، وهذاالقانوني في شكل إزالة التنظيم

 صددبالتي هي  وبالمقابل وجوب إخضاعها للقواعد القانونية التي تحكم المؤسسات الخاصة
ؤسسة لمل نونيالقا إزالة التنظيم للنظام ، الأمر الذي يستوقفنا لنتساءل إلى أي مدى تم تمنافستها

 لدولة منا اهالاقتصادي، وبعبارة أخرى يجب البحث عن مدى استقلاليتها اتج العامة ذات الطابع

 ؟ جهة، وخضوعها لقواعد القانون الخاص من جهة أخرى
 

لمباشر اتسيير التراجع الدولة عن  أبعادتبيان  سنتولىهذه الإشكالية،  عنللإجابة و
لمستقلة انية  مة بذاتها لها شخصيتها القانوكمؤسسة قائ للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي

ؤسسة الم        إبراز مظاهر خضوع ندرس فيما بعدو(.  الفصل الأول)  عن شخصية الدولة
 الفصل)  ريةتجا        لقواعد القانون الخاص باعتبارها شركة  العامة ذات الطابع الاقتصادي

 (. الثاني

     
 

1- SAADI. Rabah Nourredine, La gestion socialiste des entreprises en Algérie, OPU, Alger,       

     1985, p 54 et s.                                                                                                                              

        الاقتصادية،           يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير سنة  12مؤرخ في  01 – 88رقم  قانون -2      

 .  1988يناير سنة  13، صادرة في 2ج ر عدد           

                  للدولة، ، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة1995سبتمبر سنة  25مؤرخ في  25 – 95أمر رقم  -3     

 ) ملغى (.  1995سبتمبر سنة  27ي ، صادرة ف55 عددج ر             

 الأول لصـالف
 

  الدولةاتجاه  قتصاديالا ذات الطابع العامة ةلمؤسسا مدى استقلالية
   

ع دفمن شأنها  ذات أهمية بالغة، أهدافا 1988قتصادية منذ سنة أفرزت الإصلاحات الا 
منه  بد  لالا    التي تعتبر عام حركية التنمية الوطنية تنشيط قتصاد السوق في سبيلالبلاد نحو ا

وهذا  .(1)د قتصاعولمة الا في ظل   قتصاديينالا المتعاملينلجميع  نشودالم للتمكن من تأدية الدور

ل اما يعب   إلى  قتصادللا شتراكيالتسيير الا مرحلة مننتقال نتيجة الاقتصادي كان ر عن تحو 
 ،قتصاديالا ذات الطابع لك على المؤسسات العامةله أثر كذالذي كان  يبراليمرحلة التسيير الل

مما  ؤسسات،على هذه الم طةالتي كانت مسل  للقيود الإدارية المركزية نهائي  حد  تمثل في وضع 

 كمتعاملي قيقالحورها لد تجسيدا لهالمباشر نسحاب الدولة من التسيير اافكرة اعتناق ر يفس  
 (.  لمبحث الأولا ) تكريسا لاستقلاليتها ،(2) قتصاديةالا قادر على تحقيق التنمية قتصادي مستقلا
 

نفسه  قتصادي إلى النظاممحاولة إخضاع القطاع العام الاب 1988مرحلة ما قبل تسمت ا

. بيد أنه في ظل (3)داري في شتى جوانبه، منها الجانب الرقابي الذي يحكم القطاع العام الإ

 ذات الطابع المؤسسات العامةقتصادي خاصة ات التي مس ت القطاع العام الاصلاحالإ
 سابقة في مرحلة ، ذلك أنهلنظام الرقابي الذي كان مبسوطا عليهاآليات ا تري  تغ ،قتصاديالا

 المركزية ر الذي عكس بيروقراطية الإدارةالأم فة عليها،ط رقابة مكثكانت الدولة تسل  
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في مختلف  عليها الرقابة الخارجية صتقل  فكان نتيجة لذلك  ،تسيير نشاطها على سيطرتهاو

التي لاتتفق  فقا لمقتضيات النشاط الاقتصادي والتجاريو الذاتية رقابتها تجسيدصورها مقابل 
  (.  المبحث الثاني)  والأساليب الرقابية التقليدية

   
 

   1- AMOR. Zahi, « Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie », in CHARVIN 

      Robert et GUESMI Ammar, (s/dir.), L’Algérie en mutation : les instruments juridiques 

      de passage à l’économie de marché, L’Harmattan, Paris, 2001, p 55.          

- BOUDRA. Belgacem, « Le régime juridique de l’entreprise publique économique », 2 
  RASJEP, n° 2, 1993, p 246.                                                                                                         

             قتصادية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجةالقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -3

  .263، ص 1990الجزائر،  دكتوراه الدولة في القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة    

                 

 بحث الأولـالم
 

 قتصادي الا ذات الطابع العامة سسةستقلالية المؤا تكريس
   

ذات  المؤسسات العامة أدخلت علىدية التي قتصاصلاحات الاالإخلال من  يتضح  
الأوامر ب   زمي  ت الذي التسيير الإداري التقليديفي التخلي عن ع ة المشر  ني   ،قتصاديالا الطابع

 نظرا، (1) يذهامن أجل تنف هاعاتقعلى الملقاة مباشرة لصادرة من المركز والتعليمات الإدارية او

ابع ذات الط العامة المؤسساتدون تحقيق  حال عائقال شك  هذا الأسلوب من التسيير لأن 
 هذه تأصبح وعلى هذا النحو. قتصاديةالاقتصادي بالفعالية لما يعرف في النشاط الا الاقتصادي

 طلب الأولالم ) دارة المركزيةتتمتع باستقلالية الإدارة والتسيير بعيدا عن تدخل الإ المؤسسات

.)     
 

 العامة بالنسبة للمؤسساتبحت عاملا هاما أص يالتسيير التستقلالية الإدارة وإن فعالية ا  
 لاليةستقبالاأن تتبع كذلك  بقتصاد السوق، يجلمواجهة متطلبات ا ذات الطابع الاقتصادي

مها في ك  تح عدمقتصادية لالا أهدافهاوغ ن وفقا للنظام السابق من بلمك  تتلم  ذلك أنها، المالية

)  لماليةليتها استقلاى الحد  من الستخدام ثروتها النقدية، مما أدى إيتها في اوانعدام حر   ميزانيتها
  (.   المطلب الثاني

  

 

 

 

 
 

 
1- BOUZIDI. N, « Les instruments de régulation économique », Rev IDARA, n° 2, 1996,       

     p 29.                          



 11 

 طلب الأولـالم
 

 التسييرو الإدارة في قتصاديالا ذات الطابع العامة لمؤسسةاستقلالية ا
 

كي أخضعت المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي في ظل مرحلة التسيير الاشترا

في  اعلهمما ج للمؤسسات لقيود التخطيط المركزي تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
 حيةصلاالقوانين الإ لكن بمقتضى صدور .(1)تجاه الدولة وظيفية ا وضعية تبعية عضوية و

باستقلالية ع عامة ذات الطابع الاقتصادي تتمتأصبحت المؤسسة ال، 1988ابتداء من سنة الجديدة 

لقانونية اية الشخص هامنحبعد  خاصة التسيير،و الإدارةحيث  لاسميا منواسعة اتجاه الدولة، 
)  ن العضويبوضوح من الجانبي هذه الاستقلاليةمعالم تبدو بحيث  المستقلة عن شخصية الدولة،

     (.  الفرع الثاني )( والوظيفي  الفرع الأول
 

 الفـرع الأول

 

 ذات الطابع الاقتصادي  العامة لمؤسسةل ةستقلالية العضويالا
 

ع لمشر  اشركات تجارية، أحال  قتصاديالا ذات الطابع العامة تعتبار المؤسسالانظرا 

ا وتسييرهيم المؤسسات العمومية الاقتصادية بتنظ المتعلق 04 – 01الأمر رقم بموجب 

ها لتي تخضع لا    تنظيمها وسيرها إلى الأحكام العامةفيما يتعلق بإنشائها، مبدئيا وخوصصتها 
تثناء سمع ورود ا (، أولا)  (2) التجاري التقنينرؤوس الأموال المنصوص عليها في  شركات

ي فمن حيث تواجد عنصر العمال  ةتتميز عن الشركات التجارية الخاص هايجعل، ذلك على

     (. ثانيا)  (3)إدارتها مجلس 
 

  

 
 

1- BOUSSOUMAH. Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, OPU, Alger, 1982,  

        p 440.                                         

            رها وخوصصتها،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيي 04 - 01من الأمر رقم  5/1المادة  نظرا -2     

  المرجع السابق. المتمم،            

 .5/2المرجع نفسه، المادة  -3     
 

 : والالأم رؤوس لشركات كليالهيتزويد المؤسسة بالتنظيم  : العام المبدأ -أولا
 

عتماد موال التي يكون الاالأ رؤوس المساهمة المثل الظاهر في شركات تتعتبر شركا

ت . فشركا(1)التي يتركب منها رأسمالها ال التي تستغل في مشروع الشركة وفيها على الأمو
هي ويث لحدر ام أنواع الشركات في العصمن أه عد  ، لذلك ت  الكبرى عة للمشاريعد  المساهمة م  

  .(2)ادة لإرا وسلطان قتصاديةية الامالي المرتكز على مبدأ الحر  النموذج الأمثل للنظام الرأس

، جعل ديقتصاالا ذات الطابع العامة الذي أصبح يسود المؤسسات (3) تكريسا لمبدأ المتاجرةف
جبرين على  فيها المساهمين لى عي تقوم ل التالأموا رؤوس لشركات الهيكليالتنظيم بتزويدها م 

( وأخرى 1يئات للمداولة )عن طريق تأسيس هوذلك ، ختصاصاتالاو تعدد الأجهزة مبدأ

  (. 2)للإدارة 
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 : الجمعية العامة – 1
 

ذات  العامة مجموع الشركاء المساهمين في رأسمال المؤسسة جمعية العامةي قصد بال

 ،يةلتأسيساعقدها الجمعية  دمر عنتمارس عملها في بداية الأ ،ممثليهم أو الطابع الاقتصادي

ة تثنائيساعامة  بمناسبة عقدها لجمعيات عامة عادية بصفة دورية وجمعيات عملهاوتستمر في 
 لة أو أيالتي تحوز فيها الدو قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسات العامةاف. (4)خاصة  في ظروف

و غير مباشرة أبطريقة اعي جتمقانون العام أغلبية رأس المال الاخاضع للمعنوي آخر  شخص

لعامة ذات اأما المؤسسات . (5)ن أصحاب الأسهم العموميومباشرة، يتولى مهام الجمعية العامة 
 ال ـالرأس الم التي تحوز فيها الدولة على مجموع الطابع الاقتصادي

 

 

  

              ي،ر العربسات، دار الفكي الشركات والمؤسالقطاع العام فالنظام القانوني للقطاع الخاص و ،علي حسن يونس -1

 . 11ص  القاهرة، د. س. ن،      

                 للشركات، النظرية العامة -المؤسسة التجارية -التجارة والتاجر : ، مبادئ القانون التجاريبوذياب سلمان -2

 .221 ص ،2003 ،التوزيع، بيروتوالنشر المؤسسة الجامعية للدراسات و      

 وما بعدها. 69ص  نظر أدناه،ا -3

 لنيل درجة الماجستير         مذك رةقتصادية في الجزائر، ني لأموال المؤسسات العامة الاالنظام القانو ،كايس شريف -4   

 .189، ص 1992تيزي وزو،   معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة مولود معمري قانون التنمية الوطنية،في        

             ا وخوصصتها،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييره 04 – 01من الأمر رقم  2نظر المادة ا -5   

   المرجع السابق. المتمم،        

مجلس  ، يتولى مهام الجمعية العامة ممثلون مؤهلون قانونا منةمباشربطريقة جتماعي الا
 نلتقنيا ا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها فيويمارسون مهامهم طبق مساهمات الدولة

   .(1) رؤوس الأموالالتجاري فيما يخص شركات 
 

ون التوجيهي المتضمن القان 01 – 88رقم  نونالقا نشير في هذا السياق، إلى أنه في ظل  و

 ةساهمق المقتصادية، كانت الجمعية العامة تتألف من ممثلين عن صناديالا للمؤسسات العمومية
 أمايد، اهم الوحالدولة فيها المس نالتي تكو العامة ذات الطابع الاقتصادي للمؤسسات بالنسبة (2)

العامة  جمعيةسمالها أشخاص معنوية غير الدولة، فيتم تمثيل الفي رأ التي يساهم لتلكبالنسبة 

  . (3) صحاب الأسهم العموميونأ
 

  : أجهزة الإدارة -2
 

عن  (4) التي تأخذ شكل شركة المساهمة ديقتصالاا الطابع ذات العامة ةدار المؤسست  

   س يس مجلمتمثلة في رئ ر(، وهيئة للتسيي أ)  هيئة للتداول متمثلة في مجلس الإدارةطريق 
 (.  ب ) الإدارة

 

 
 

 وخوصصتها، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 04 – 01الأمر رقم  من 12المادة  انظر -1

     المرجع السابق. المتمم،

يناير  13، صادرة في 2يتعلق بصناديق المساهمة، ج ر عدد  1988يناير سنة  12مؤرخ في  03 – 88قانون رقم  -2

  ) ملغى (. 1988سنة 

 المرجع الاقتصادية، تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالم 01 – 88من القانون رقم  23نظر المادة ا -3

 و حصص في رأسمالالأشخاص المعنوية غير الدولة التي يجوز لها كسب أسهم أ سب هذا القانون فإنفح ; السابق

 ذات الطابع نون العام أو المؤسسات العامةهم الأشخاص المعنوية من القا قتصادياذات طابع عامة  مؤسسة
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  ذ مساهمات فيلها أخ  مكنيأضف إلى ذلك أن مراكز البحث والتنمية  (، 6/2) المادة  سواها  دون قتصاديالا

  (. 54المادة )  قتصاديالا ذات الطابع المؤسسات العامة

                                    صادية، الاقت تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالم 01 – 88نشير إلى أنه في ظل القانون رقم  -4     

                  سؤوليةم ذات  ة مساهمة أو شركةسواء شكل شرك إنشائها عند تأخذ اتكانت هذه المؤسسنفسه، المرجع             

               ( 26) المادة  لمساهمةادارة بالنسبة إلى شركة الإ في مجلس  تمثلت (، أما أجهزتها الإدارية 5 ) المادة محدودة            

  (. 29 ) المادةالمحدودة  المسؤولية  ذات كةمجلس المراقبة بالنسبة إلى الشر وفي            
 

  : مجلس الإدارة -أ
 

 بنصها تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة من التقنين التجاري 610/1المادة  تضمنت 
قل الأ إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على يتولى  « : على أنه

  .(1) » ومن اثني عشر عضوا على الأكثر
 

 تي تأخذال الاقتصادي ذات الطابع المؤسسة العامةأن غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد 

 يمثلان العمال وفقا عضوينعلى يشتمل وجوبا مجلس إدارتها ، فإن نمط شركة مساهمة
ضع في على خلاف الووهذا  ،(2)قانون علاقات العمل قتضيات الأحكام المنصوص عليها في لم

أ حدهما ينشيستند على مجلسين، أ الهيكلي بنائهاكان  حيثكي للمؤسسات، شتراالتسيير الا ظل  

ى مجلس يسم لطة الوصيةالسمن الآخر يتم بقرار و (3) مجلس العماليدعى  نتخاب من العمالبا
 العامة سسةالمؤ المهام داخلقائمة  وتحديد د أعضائهيتم تحديد عد هبموجبالذي ، (4) المديرية

 .(5) الاقتصادي ذات الطابع
 

مية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمو 01 – 88رقم  نأما بصدور القانو

  لقبن نين ملم يكن مجلس الإدارة من حيث تشكيلته يتألف من الأشخاص المعي  الاقتصادية، 
 

 
                                                                         

                     1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 59 – 75مر رقم الأمن  642مادة إلى أن ال ة في هذا المقامتجدر الإشار -1    

                            تنص متممالو ، المعدل1975ديسمبر سنة  19 ، صادرة في101ج ر عدد  ،القانون التجاري المتضمن         

           مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا  شركة الأساسي لكل ي القانونالنص ف يجوز « : على أنه           

  القسم الفرعي.      

                      ن الأساسي يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانو           

           أخضعتي أنه متى أين ومجلس المراقبة (، جاء تحت عنوان هذا القسم الفرعي ) مجلس المدير قدلو  .»إلغائه  أو           

 المراقبة. سلهذا القسم الفرعي سيكون نمط تنظيم إدارتها عن طريق مجلس المديرين ومجل المساهمة شركة            

           ا وخوصصتها، مؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرهالمتعلق بتنظيم ال 04 – 01من الأمر رقم  5/2نظر المادة ا -2

 المرجع السابق.  المتمم،     

                  التسيير المتعلق ب 1971فمبر سنة نو 16المؤرخ في  74 – 71من الأمر رقم وما بعدها  19المادة  انظر -3

  .) ملغى ( 1971ديسمبر سنة  13، صادرة في 101شتراكي للمؤسسات، ج ر عدد الا 

 .57المرجع نفسه، المادة  -4

                         يريات بمجالس مد المتعلق 1975نوفمبر سنة  21المؤرخ في  149 – 75من المرسوم رقم  3و 2/2نظر المادة ا -5

  .1975ديسمبر سنة  16، صادرة في 100المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ج ر عدد       

ن دوقتضاء الا لـة تعي ن أيضا ممثلين عنها عندة للمساهمين فحسب، بل كانت الدوـالجمعية العام

 عضوينب مر عددهيقد   تعيينهم، أو ختيارهمرض االجمعية العامة للمساهمين بغ لىالمرور ع

  التي تأخذ شكل شركة قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسة العامةالإدارة في اضمن مجلس 
لية التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤو تلكوبعضو واحد ضمن مجلس المراقبة في  ،(1)مساهمة 

  . (2)محدودة 
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 مؤسساتمستوى العلى تمثيلها  منالدولة  تم استبعاد، حيث بعد ذلكضع هذا الوتغي ر 

 تمثيل،ست ذلك الالنصوص القانونية التي كر  ألغيت حينما ، العامة ذات الطابع الاقتصادي
سسات المتضمن القانون التوجيهي للمؤ 01 – 88من القانون رقم  29 و 26 الموادلاسيما 

 التجاري تقنينللالمتمم المعدل و (3) 04 – 88القانون رقم  من 11والمادة  ،العمومية الاقتصادية

ة قدت الدولكذا فهو ،(4) الاقتصاديةالمؤسسات العمومية لى والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة ع
دة مما استبعد المساس بسيا، المؤسساتهذه  دارةإ وى أجهزةعلى مست يلالحق في التمث

من التقنين  611التي تتولى انتخاب القائمين بالإدارة وفقا للمادة  الجمعية العامة ختصاصاتوا

 التجاري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

المرجع  ية،الاقتصاد تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالم 01 – 88من القانون رقم  26نظر المادة ا -1

 السابق. 

 .29المادة المرجع نفسه،  -2

بتمبر سنة س 26المؤرخ في  59 – 75يتمم الأمر رقم يعدل و 1988يناير سنة  12رخ في المؤ 04 – 88قانون رقم  -3

ر  ج   دية، قتصاالا يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العموميةوالمتضمن القانون التجاري، و 1975

  ) ملغى (. 1988يناير سنة  13، صادرة في 2عدد 

وال التجارية المتعلق بتسيير رؤوس الأم 25 – 95الأمر رقم  من 28ألغيت هذه النصوص القانونية بموجب المادة  -4

   التابعة للدولة، المرجع السابق. 

 
 

 : رئيس مجلس الإدارة -ب
       

مجلس  في رئيسطابع الاقتصادي العامة ذات ال ةلمؤسسل بالنسبة يتمثل جهاز التسيير
الإدارة أن  سيجوز لمجلو، (1)مجلس الإدارة ومن بين أعضائه  قبلنتخابه من الإدارة الذي يتم ا

الرئيس  اثنين ليساعداف شخصا واحدا أو أيضا أن يكل  ارة الإد س. لمجل(2)يعزله في أي وقت 

 السلطاتير نحو الغ العامين يرينمدال ذين، وله(3) قتراح من الرئيسعامين بناء على ا كمديرين
في أي وقت  رين العامينمجلس الإدارة عزل المديل يجوز كما ،(4)الرئيس  التي يتمتع بها نفسها

  .(5)قتراح من الرئيس ا بناء على
 

 علطاباذات  العامة ةأن طريقة تعيين الأجهزة المختصة بإدارة وتسيير المؤسس يلاحظ

داري الإ نسحاب الدولة من مجال التسييرد الدولة، مما يؤك  لم يعد من احتكار ا الاقتصادي
 المدير ات تعيينكانت الإدارة المركزية تتمتع بصلاحي إذ ،وهذا خلافا للنظام السابق ،(6)المباشر

دة، كما ت معقجراءاوفقا لإ العامة ذات الطابع الاقتصادي والموظفين السامين في المؤسسة العام

 هابي ن تواجد، مما ي  (7)التي تم بموجبها تعيينهم  نفسها الأشكالضمن  مهامهم تملك سلطة إنهاء
 .الإدارة المركزيةفي وضعية تبعية شديدة إزاء 
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 لمركزيةادارة كانت تحتكرها الإ يالتسيير التسلطة تعيين القائمين بالإدارة و نتزاعإن ا

حبة صا هذه الأخيرة صبح من اختصاص المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، يجعل منلت
 لذي ا يةلالستقبما يتماشى وتحقيق مبدأ الا ،ير شؤونها الداخليةدالسيادة في تعيين من ي  

 
 

   .المرجع السابق المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأمن  635نظر المادة ا -1

 .636/2المادة ع نفسه، المرج -2

 .639المادة ، المرجع نفسه -3

 .641/2المادة جع نفسه، المر -4

  .640المادة المرجع نفسه،  -5

6- LAGGOUNE. W, « De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire : discours juridique             

     et réalité d’un processus », RASJEP, n° 4, 1993, p 748.         

                  عدونالمسا نامون المديرون العقتراح من السلطة الوصية، بينما يعي  با لعام بموجب مرسوم يتخذن المدير ايعي   -7     

                 الأشكال منض مهامهم قتراح المدير العام، وتنهىتتخذه السلطة الوصية بناء على اوالمديرون بموجب قرار            

                شتراكي الا ييرالمتعلق بالتس 74 – 71 من الأمر رقم 63و 62اد الموفي ذلك راجع  ; التي عينوا بهانفسها            

   السابق. المرجع للمؤسسات،           

المؤسسة  صبحتلا بحيث  ،(1)رين المسي  و وضع حد  لرباط التبعية المباشرة بين الدولة همن نتائج

إعداده  لة فيتكون الوسي إنمامية، د أداة لتحقيق مخطط التنمجر   العامة ذات الطابع الاقتصادي
ن م، لتنتقل (2)يتراكم رأس المال العام  حيث امنتج اقتصاديا متعاملاوتمويله. وبهذا تصير 

     . (3)صفتها المرفقية المقدمة للخدمات العامة إلى مهمة إنجاز الأرباح الطائلة 
 

 : الإدارةمجلس تمثيل العمال في  : الاستثناء -ثانيا
 

ة العضوية في أجهزة الإدار ققتصار حالأصل في شركات رؤوس الأموال ا إذا كان

ليه ع   ن ذلك يرد     على المساهمين في رأسمال الشركة الذين تجمعهم مصلحة مشتركة، فإ

لمبدأ  هعمالع إمس من المشر  ؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، حيث نلللماستثناء بالنسبة 
عاة وذلك مرا (،1طابعها العمومي )تماشيا والإدارية  جهزتهاالمشاركة العمالية ضمن أ

ن مقا انطلاقتصادي لعمال في مؤسسات القطاع العام الاعتبارات التي تقتضيها مشاركة اللا

  (.2تمي زها عن مؤسسات القطاع الخاص )
 

 : مبدأ المشاركة العمالية -1
 

خاصة وض بالاقتصاد الوطني، م صعبة للنهستقلال مهابعد الا ةلت الجزائر مباشرتحم   

 مية،والخدبعد رحيل الأوروبيين الذين تركوا من ورائهم المؤسسات الزراعية، الصناعية 
 رجخ     وأمام هذا الوضع،  تخلو من الإطارات القادرة على تسييرها. كادتوإدارات مهملة 

لايا خل ها من خلافئاتهم إلى المزارع، المصانع والإدارات المهملة لتسيير فختلاالعمال با

نت لهذا الغرض من أجل حماية الاومجموعا  يةاجنتالوطني ومواصلة العملية الإ قتصادت تكو 
    وعليه فإن تجاوب العمال في تلك سسات قصد تلبية احتياجات المجتمع.في تلك المؤ

                              

 

 

  

    
 

1- MENOUER. M, « Etat-Marché et Démocratie : réflexions sur le problème de la transition 

     en Algérie », RASJEP, n° 1, 1994, p 89.      
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2- BRAHIMI. Mohamed, « Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique            

     (loi n° 88 – 01) », RASJEP, n° 1, 1989, p 127.                    

 .144المرجع السابق، ص  ،كايس شريف -3        

      

  .(1)المرحلة جس د في الواقع فكرة التسيير الذاتي للمؤسسات 
 

ات، لمؤسسيلاحظ أن مبدأ المشاركة العمالية يعود مرجعه إلى تجربة التسيير الذاتي ل

ة مجموع تهأمل التي لم تكن وليدة إيديولوجية واضحة المعالم بقدر ما كانت أمرا واقعيا مفروضا
 ستوىرأسها بروز ظاهرة الأملاك الشاغرة التي كانت على الم ىمن الظروف والعوامل، عل

 ،قتصاديةوالا الاجتماعية، الحياة السياسية لنعكاسا للوضعية السائدة عبر مجمل اانوني تشك  الق

 العام لقطاعلأفراد حفاظا على املكية ا مؤسساتهم إلىل منع انتقال أموال الأوروبيين ومن أج
 لحماية الأملاك والتنظيمية النصوص التشريعية مجموعة من كفصدرت على إثر ذل ،(2)

 . (3)الشاغرة وتسييرها 
 

 لإدارةا، ملكية وسائل الإنتاج نتقالعمليات التأميم الواسعة النطاق واوبعد إجراء 
ال في لعمس ازداد تدعيم مشاركة العمال عن طريق ظهور اللجان ومجالوالتسيير إلى الدولة، ا

. (4)تصادية قالا ة العمالية في الإدارة العامةالمؤممة لتؤطر نظام المشاركالمؤسسات الاقتصادية 

    

 

 
   

د. ع، معهد  ، مجلة جامعة الجزائر،»المؤسسات العمومية عبر الإصلاحات الاقتصادية  استقلالية « ،لعلالي. ع -1

  .  31 ص الاقتصادية، د. س. ن، العلوم

 . 45، المرجع السابق، ص حمد الصغيربعلي م -2

 : نظر على سبيل المثالا -3

ة الشاغرة،           المؤسسات الزراعي ، يتعلق بلجان التسيير في1962أكتوبر سنة  22مؤرخ في  02 – 62مرسوم رقم  -       

 .1962أكتوبر سنة  26، صادرة في 1 ج ر عدد            

               ،                 ة، يتعلق بلجان التسيير في المؤسسات الصناعي1962نوفمبر سنة  23في مؤرخ  38 – 62مرسوم رقم  -       

 . 1962نوفمبر سنة  23، صادرة في 5ج ر عدد   المنجمية الشاغرة،الحرفية أو             

                صادرة   ،15شاغرة، ج ر عدد يتعلق بتنظيم الأملاك ال  ،1963 مارس سنة 18مؤرخ في  88 – 63مرسوم رقم  -       

 ) ملغى (. 1963 مارس سنة 22في             

            ،36ر عدد  الشاغرة إلى الدولة، جالأملاك  انتقال يتضمن، 1966مايو سنة  6مؤرخ في  102 – 66أمر رقم  -        

 .1966سنة  مايو 16صادرة في              

            درجة  ية على صفتها التجارية، مذك رة لنيلقتصادلمؤسسة العمومية الاللعمومية أثر الطبيعة ا، بيعةرصبايحي  -4     

              زي وزو،ـري تيـة، جامعة مولود معمـالإدارية وـلوطنية، معهد العلوم القانونيالماجستير في قانون التنمية ا          

                                            .255، ص 1996/1997

ي شتراكلااقتصادية في ظل التسيير لامشاركة العمال في الإدارة العامة اأيضا دت تأك  

 ، بغضgestionnaire - Producteur (1) المسير – المنتجللمؤسسات تحت فكرة العامل هو 
                                   ي يم الاشتراكميثاق التنظجاء في  ،لهذا النهجتكريسا و .(2)عتباره كأجيراالنظر عن 

ن فإ ي للشعبي مؤسسة تابعة للدولة أالعامل يقوم بعمله ف وبما أن ...« : مايلي (3) للمؤسسات

.. إن المؤسسة وكذلك في تسييرها.هذه له الحق أيضا في أن يشارك بصفة فعلية في نتائج 

س في مجل خاصة شتراكي للمؤسسات يتجسدالتسيير الذي يقوم به العمال في التنظيم الا

 و فيأسواء في مستوى الوحدات  العمال المنتخب لمدة ثلاثة أعوام من قبل مجموع العمال

  . » ...مستوى المؤسسة
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ات ذات ختصاصإلى أن لمجلس العمال ا (4) الكتاب ي شير أحد ما تقدم ذكره،بناء على و

لبعض ا أن المديرية في اتخاذ بعض القرارات، غيرن الإشتراك مع مجلس نه مطابع إلزامي تمك  

ال جلس العمم لا يتمتعالعملية، حيث ويرى أن ذلك ليس له أثر من الناحية القانونية  (5)الآخر 
في  مثلا تخص التسيير، ستشارية، ماعدا في بعض المجالات الهامشية التي لاإلا بصلاحيات ا

محصورة  نهالمنبثقة ع ركة العمال من خلال اللجانبقيت مشا ، إذ(6)جتماعية مجال الخدمات الا

ياسة جوهرية وبالخصوص منها السرمت من الخوض في المسائل الح   بحيثفي مسائل ثانوية، 
 رية بلللسلطة الإدا عالتي كانت تخضالعامة ذات الطابع الاقتصادي  قتصادية للمؤسسةالا

  س العمالل مجللم تخو   ةـكانت النصوص القانوني فإذا للوصاية. 
    

                                   
1- MIAILLE. Michel, « Contribution à une réflexion théorique sur l’entreprise socialiste   

      algérienne », RASJEP, n° 3, 1972, p 662 et s.     

  2- BOUTEFNOUCHET. Mostefa, Le socialisme dans l’entreprise : la gestion socialiste                

     des entreprises en Algérie, OPU, Alger, 1982, p 32 et s.   

            اللجنة  ،( لتطبيقيةالميثاق والنصوص ا ) للمؤسسات التسيير الاشتراكي : سساتميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤ انظر -3      

   .12 –11 ص ، ص1975، الجزائر ،يير الاشتراكي للمؤسساتالوطنية للتس             

     ،            1987د. م. ج، الجزائر، ، النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية في الجزائر، رياض عيسى -4      

 .77 –72ص ص         

             ، مطبوعة غير منشورة،»ستقلالية التبعية والا ينقتصادي بالمؤسسة العامة ذات الطابع الا «، زوايمية رشيد -5      

    .26ص  ،1988/1989جامعية ال وزو، السنةالعلوم القانونية والإدارية، جامعة مولود معمري تيزي  معهد            

     .212 ص ،2003 ائر،ار القصبة للنشر، الجزقتصادية، د، قانون العمل الجزائري والتحولات الاذيب عبد السلام -         

                 ،              لهاجتماعية وكيفية تموييحدد محتوى الخدمات الا 1982سنة مايو  15مؤرخ في  179 – 82مرسوم رقم  -6      

  .1982مايو سنة  18صادرة في  ،20ج ر عدد             

مشاركة ظام الإنها ساهمت في ترسيخ ن، فالعامة ذات الطابع الاقتصادي الفعلي للمؤسسة التسيير

    .(1)مراقبة المؤسسات العامة والعمالية كمرحلة للتدريب على تسيير 
 

لمعدل ا 04 – 88على إثر صدور القانون رقم  ت مواصلة العمل بنظام مجلس العمالتم  

ية والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العموم والمتمم للتقنين التجاري
دها حد   كمايمارس مجلس العمال صلاحياته  منه على أن 45/1دت المادة أك  قتصادية، حيث الا

س مجل ممثليه في طريق عن شتراكي للمؤسساتالمتعلق بالتسيير الا 74 – 71الأمر رقم 

  .(2)مجلس المراقبة للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي الإدارة أو في 
 

 لطابعذات ا ية على مستوى المؤسسات العامةكة العمالبقي العمل كذلك بنظام المشار
ر يتسيالمتعلق ب 25 – 95تماشيا مع طابعها العمومي، وذلك بصدور الأمر رقم  الاقتصادي

أيضا بصدور  د ذلكمنه. ثم تأك   25/2رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، من خلال المادة 

 صصتها،ت العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوالمتعلق بتنظيم المؤسسا 04 – 01الأمر رقم 
العمال  الحدت على وجوب أن يشمل مجلس الإدارة على مقعدين لصمنه أك   5/2بحيث أن المادة 

جوع إلى بالرو علاقات العمل.ب   المتعلق قانونالالمنصوص عليها في الأجراء حسب الأحكام 

ذا الصدد في ه منه تنص 95د أن المادة المتعلق بعلاقات العمل، نج (3) 11 – 90القانون رقم 
 دمة أكثر من مائة ـة المستخـتضم الهيئ  « : أنه ىعل
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1- Ainsi, une conférence de HAMDANI Smail, ancien vice-président de la CNGSE, au                

    séminaire de formation pour les présidents d’ATE, in El Moudjahid, 7 novembre 1975 :            
    « Ce nouveau mode de gestion (…) n’est ni l’autogestion, ni la participation (…).                

      Elle n’est pas non plus la cogestion, (…).                                                                             

      La GSE est fondamentalement une étape d’initiation des travailleurs à la gestion et          

       au contrôle des entreprises publiques », citée par BOUSSOUMAH. M, l’entreprise         

       socialiste en Algérie, Op.cit, p 518, note n° 2.                                                                       

       المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية         01 – 88من القانون رقم  26بناء على المادة نشير إلى أنه  -2   

     المؤسسات العامة ذات الطابع             س الإدارة في مجل المرجع السابق، يتم تمثيل العمال بعضوين ضمنالاقتصادية،    

                منه بعضو واحد في مجلس 29للمادة  المنظمة في شكل شركة مساهمة، بينما يتم تمثيل العمال طبقا الاقتصادي     

 مسؤولية محدودة. المنظمة في شكل شركة ذات ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات العامة المراقبة في      

                                                     أبريل 25 ، صادرة في17 عدد يتعلق بعلاقات العمل، ج ر 1990أبريل سنة  21مؤرخ في  11 – 90قانون رقم  -3    

 معدل ومتمم. 1990سنة            

كة من المشاروعندما يوجد بداخلها مجلس إدارة أو مراقبة تعين لجنة  عاملا (150)وخمسين

س طبقا لمجلبين أعضائها أو من غير أعضائها قائمين بالإدارة يتولون تمثيل العمال في هذا ا

  . » للتشريع المعمول به
 

 : مبدأ المشاركة العماليةب الأخذعتبارات ا -2
 

رة بفكع أخذ المشر   قتصاديالا ذات الطابع للمؤسسة العامة ةالعمومي لطبيعةتجسيدا ل

ضوية مال في تكوين عحق الع ر، بحيث يتقر   Représentation des intérêtsلح  المصاتمثيل 

 ين، وهذا على الرغم من كونهم ليسوا بشركاء لعدم تقديمهم حصص في تكومجلس إدارتها
نبثاق ة في االتجارية الخاصة والمتمثل خلافا للقواعد العامة السائدة في الشركات، هارأسمال

س المال كية رأرتباط الحق في الإدارة بملللمساهمين فقط، لاالعامة  يةأجهزة الإدارة عن الجمع
(1).     

 

ية على العمل من الناحيةالإدارة تأثير  مجلس مال فيفي حقيقة الأمر لن يكون لتمثيل العو
 ىخذ علت، لأن القرارات التي ت  ذات الطابع الاقتصادي العامة سير الأعمال داخل المؤسسة

ة ى أغلبي، وهذا ما لم ينص القانون الأساسي علبأغلبية الأصوات تكونارة مجلس الإد مستوى

 هم بنسبةحيث أن المساب، مالال والأغلبية تحسب على أساس نسبة المساهمة في رأس، (2) أكثر
تبارهم عل بامساهم بنسبة ضئيلة، أما العماال كبيرة يكون له عدد أكبر من الأصوات مقارنة مع

 عضاءالذي يضفي عليهم صفة الأ ثنين فقط، الأمرأصواتهم بصوتين ا دفتحد   نغير مساهمي
    .(3)ستشاريين الا

 

ها، فقد قيمتتمن خلال مشاركة العمال  ة، فإن الرقابة المنتظرذكره تقدمما  إلىستنادا ا

 ل ن خلاممثلة م ذات الطابع الاقتصادي العامة ةـة الحقيقية داخل المؤسسـنظرا لأن السلط

 
 
 

                   ،1992 (، د. م. ج، الجزائر،القطاع العام في الجزائر) استقلالية المؤسسات ، تنظيم لي محمد الصغيربع -1

 .172ص       

 سابق.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، المرجع ال 59 – 75من الأمر رقم  626/3المادة  انظر -2

     .82المرجع السابق، ص ، صبايحي ربيعة -3

ما تجدر  أن إلا. (1)يغيب عنصر العمال فيها  حيث ،السيادي الجهاز جمعية المساهمين التي تعد  

 العامة ذات الطابع الاقتصادي مؤسساتالالمشاركة العمالية في  الإشارة إليه في هذا المقام أن
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م تصل إلى هذا ل التي ةمؤسسات الخاصالالأدنى للمطالبة بحقوق العمال مقارنة ب تبقى توفر الحد  

الخاص ين العام وهذا بالرغم من توحيد النظام القانوني بين القطاعو النوع من الضمانات،
تبارها الأسلوب عة العمالية في التسيير تقوم على ا. كما أن المشارك(2) بمقتضى قوانين العمل

العمل لإنتاج وإلى التعاون بين عنصري اي م مع مبدأ الإدارة الجماعية الذي يؤد  الذي يتلاء

    .(3)تحقيقا للتراكم المالي 
  

 الفـرع الثاني
 

 ذات الطابع الاقتصادي العامة لمؤسسةل ةستقلالية الوظيفيالا
 

 لىإ قتصاديالا ذات الطابع العامة المؤسسات بخصوصلاقتصادية ت الإصلاحات اأد  

 ؤسساتالمهذه  ذلكب رة المركزية، لتمنحختصاصات الإداالاختلاط بين اختصاصاتها وازوال 
وهذا ما . (4)خارجي  تدخل أي عن ها بمعزلخاصة بتتمتع بصلاحيات تجعلها  واسعة ةستقلاليا

(،  أولا ) انتائج أعمالهل تحم  وتسيير الفي  مالداخلية سلطة التحك  يعني ضرورة منح أجهزتها 
ن ة، نظرا لأالخاص التجارية الشركاتالاقتصادية المعمول بها لدى التسيير بأساليب  لتزاموالا

لطابع العامة ذات ا لمؤسسةبا في النهوض انجاعته عدم تيدية أثبتالتقل رالتسييأساليب 

        (. ثانيا) كمتعامل اقتصادي  الاقتصادي
   

 : تمتع المؤسسة بصلاحيات خاصة بها -أولا
 

رة فكية المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي الأخذ بستقلالترت ب على تكريس ا

                    ، (5)صادي قتلاأيضا بلامركزية اتخاذ القرار ا هذا ما يعب ر عنهلامركزية الإدارة والتسيير، و
 

        

1- BRAHIMI. Mohamed, Op.cit, p 142.                                                                                           

      .259، ص السابق، المرجع صبايحي ربيعة -2      

      لقانون، ا تير فيرة لنيل درجة الماجسقتصادية في القانون الجزائري، مذك  مؤسسات العامة الا، أجهزة الشيخي كمال -3

 .377، ص 1993الإدارية، جامعة الجزائر، و العلوم القانونيةمسؤولية، معهد فرع عقود و     

  .26المرجع السابق، ص  ،زوايمية رشيد -4

5- BOUZIDI. N, « Le rôle de L’Etat dans l’économie », Rev IDARA, n° 2, 1995, p 65.  

ى خلاف ما هذا علو ،(1)ستقلال في إدارة نفسها احها متوقف على الاعتراف لها بالابحيث أن نج

لذي ا ركزيالتسيير المأساسا على  اعتمدتي ، التشتراكي للمؤسساتالتسيير الا أفرزته أساليب
ن يفقدوها ريسي  التعليمات المتشعبة الواجبة التنفيذ، الأمر الذي جعل م  وتسم بتوجيه الأوامر ا

 اتقها و وفقاعالواقعة على  لتزاماتملزمة بالقيام بالا كانت هاذلك أن ،(2) تخاذ القرارسلطة ا

  بملحقة إدارية. (4) الكتاب أحدفها ، حتى وص(3)دة في سند إنشائها للأهداف المحد  
 

 لمبادرةاية تتمتع بحر   العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة أصبحت، لذلكواعتبارا 
ن قبل مب إدارتها عن طريق الإنتخا لتشك ل، (5)التسييرالإدارة و لواسعة النطاق في مجالا

اد بعإستذلك، يجب لو. التعيين كما كان في السابق عن طريقأصحاب المصلحة أنفسهم وليس 

وفي  ،Gestion de faitضمنيا  اعتبر تسييروإلا ا هاوتسيير كل تدخل أو عمل مباشر في إدارتها
لمؤسسات المتضمن القانون التوجيهي ل 01 – 88 رقممن القانون  58المادة  تنصهذا الإطار 

 مؤسسةالتسيير يجوز لأحد أن يتدخل في إدارة أو  لا  « : على أنهالعمومية الاقتصادية 

الخاصة  الصلاحياتالمشكلة قانونا والعاملة في إطار الأجهزة  خارج ،قتصاديةالا العمومية

   .بها
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 يةلمدنتشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية ا

  .  »هذا الشأن والجزائية المنصوص عليها في
 

 تصاديسـات العامة ذات الطابـع الاقللمؤس، فإن التنظيم الجديد وعلى هذا الأساس
 اسة ـيعلى س يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، بالاعتماد (6)باعتبارها شركات تجارية 

 

 
   .75، ص 1987، م. ع. إ، العدد الثاني، » التدخلمبدأ  : إدارة المؤسسات العامة «، حامد مصطفى -1

2- STEFKA. Mihaylova, « Le difficile apprentissage de l’autonomie de gestion »,                  

     Rev Problèmes économiques, n° 2.701, 2001, p 5 et s.  

 .52، المرجع السابق، ص رياض عيسى -3

  .141، ص 1998دار المحمدية العامة، الجزائر،  ، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية،دادي عدون ناصر -4

5- BENISSAD. Hocine, Algérie : restructurations et réformes économiques (1979-1993),  

     OPU, Alger, 1994, p 44.    

          ا وخوصصتها،       المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييره 04 – 01من الأمر رقم  2المادة  تنص -6     

  .» المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية...  « : سابق، على أنالمرجع ال المتمم،             

ربطها مع التي كانت تطية التسل   الإدارية من العلاقات ها، أي تحرير(1)مركزي اللاالتسيير 

لا     ة توصف بأنها قاصر العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسساتتعد  لمبحيث ، (2)المركز
 شخصيتها أضحت ستقلالية، بلالتصرفات القانونية بكل الأداء  ةونية الكاملتتمتع بالأهلية القان

رأسمالها  سييرالقائمة بعملية ت لأجهزتها الإدارية الوجود القانوني عبر القانونية مترجمة

ن عية المساهميلة لكل من جمبين الصلاحيات المخو   نمي زولذلك ينبغي أن  .(3)وأموالها المختلفة 
 (.  2)لإدارة وأجهزة ا (1)
 

 : جمعية المساهمين سيادة -1
 

لعامة احق ملكية أسهم المؤسسة تمارس جمعية المساهمين وظيفة الجهاز السيادي على 
عية عن طريق الجم بهام المواضيع الخاصة تختص بالنظر في أهف، ذات الطابع الاقتصادي

   (.ب) ةو الجمعية العامة غير العادي(  أالعامة العادية ) 
 

 : الجمعية العامة العاديةصلاحيات  -أ
 

يما ف      واسعة بصلاحياتيحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية التي تتمتع 
ن بين ي، ومالعامة ذات الطابع الاقتصاد لمؤسسةتخاذ جميع القرارات المتعلقة بإدارة ايخص ا

 : يليهذه الصلاحيات نذكر ما
 

، (5)ي أي وقتعزلهم فأونتخابهم ، كما يجوز لها إعادة ا(4)لقائمين بالإدارة انتخابها ل -

ا عليه صوصالمن حكاموفقا للأالذين يتم تعيينهم في مجلس الإدارة  الـستثناء الممثلين عن العمبا
  .(6)في قانون علاقات العمل 

                                             
           لنيل درجة الماجستير في القانون العام، معهد مذك رةقتصادية، العامة الا ، الرقابة على المؤسسةعليوات ياقوتة -1

    .  24ص  ،1990جامعة الجزائر،  والإدارية، العلوم القانونية     

2- SARI. Mohammed, « La difficile mutation des entreprises publiques algériennes »,                

          RASJEP, n° 1, 1993, p 11.   

 .188، المرجع السابق، ص كايس شريف -3     

 ابق. لمرجع الس، االمعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  611نظر المادة ا -4     

 . 613 ادةالم المرجع نفسه، -5     
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                  يرها وخوصصتها،بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيالمتعلق  04 – 01من الأمر رقم  5/2نظر المادة ا -6      

 المرجع السابق.المتمم،             
  

ن نييث سنوات تختارهم من بين المهثلا ةمندوب الحسابات أو أكثر لمدل تعيينها -

 . (1) ف الوطنيالمسجلين على جدول المص
 

ان ة، أما إذا كخارج المدين العامة ذات الطابع الاقتصادي ةبنقل مقر المؤسساختصاصها  -       

  .(2)ختصاص يعود لمجلس الإدارة نقل مقرها في المدينة نفسها فالا
 

 : الجمعية العامة غير العاديةصلاحيات  -ب
 

 : منهاتختص الجمعية العامة غير العادية بصلاحيات نذكر 
 

شأن سائر شأنها في ذلك  -اع العامقد تتعرض شركة القط : تعديل القانون الأساسي -

لكي  قانونها الأساسي،ن معها إجراء تعديل في الملابسات التي يتعي  لبعض الظروف و -الشركات

لأجل ذلك، تحتكر الجمعية العامة غير العادية . و(3)ستجد من معطيات ءم مع ما اتستطيع أن تتلا

عليه  تنصوفقا لما  ابع الاقتصاديللمؤسسة العامة ذات الط قانون الأساسيصلاحية تعديل ال
العامة غير العادية وحدها تختص الجمعية  « : من التقنين التجاري على أنه 674المادة 

 لم يكن... تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن بصلاحيات

« .   
 

كشركة  تصاديذات الطابع الاق ةتلجأ المؤسسة العام : تعديل رأس المال التأسيسي -      

 إلى مدى ساساعتبارات مختلفة تعود أل رأسمالها بالرفع أو بالتخفيض، وذلك لاتجارية إلى تعدي

لتجاري على التقنين ا من 691المادة  صتن لصددفي هذا ا. و( 4)زدهار أعمالها نشاطها وا تساعا
اء لمال بنااتخاذ قرار زيادة رأس العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص ب للجمعية « : أن

تقرر  « : من ذات التقنين فتنص على أنه 712، أما المادة » على تقرير مجلس الإدارة...

     .»الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال،...
 

 . السابقرجع الم المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  4/1مكرر  715نظر المادة ا -1

 . 625المادة المرجع نفسه،  -2

              ار الفكر القطاع العام، د( و 1981لسنة  109م القانون رقم ، شركات المساهمة ) وفقا لأحكاأبو زيد رضوان -3

 .434، ص 1983العربي، القاهرة،       

               ق،ع السابادية في التشريع الجزائري، المرجقتصالقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -4

 .206ص       

، ةير العاديغنظرا لخطورة هذا الإجراء تم  إسناده للجمعية العامة  : حل المؤسسة -       

غير امة جمعية العتتخذ ال « : من التقنين التجاري على أنه 18مكرر  715المادة  تنصلذلك 

     .»المساهمة الذي يتم قبل حلول الأجل  العادية قرار حل شركة
 

   : أجهزة الإدارة قيادة -2
 

تحديد صلاحيات  قتصاديالا ذات الطابع العامة دارة المؤسساتحسن إية وفعالقتضي ت  

وبالتالي  ،ختصاصي الاالذي يتفادى معه أي تداخل ف بالشكلمن أجهزتها الإدارية كل جهاز 
على أساس الفصل بين حق  إدارتهاتنظيم  ذلك أن ،(1)ركيتها وح هذه المؤسساتتعطيل لنشاط 
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للقانون  اطبقة تمسؤوليو كل جهازوظيفة  ،ممسؤوليته ،حق القائمين بالإدارةللمساهمين و الملكية

      .(2)نظام مقتبس من الشركات التجارية  في حدودهالأساسي و
 

 قتصاديةة الاالسياسدارة بتحديد الرئيسي لنشاط الإ كعتباره المحر  يقوم مجلس الإدارة با
 اسمهال باالتصرف في كل الأحوو فيذهاتن، متابعتها، ذات الطابع الاقتصادي العامة للمؤسسة

من  622ة الماد أشارت إليههذا ما . و(3)تطبيق قرارات الجمعية العامة وفي نطاق موضوعها، و

وف باسم للتصرف في كل الظر يخول مجلس الإدارة كل السلطات « : التقنين التجاري على أنه

 الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة

  .» في القانون لجمعيات المساهمين صراحة
 

 من التجارية إذا كان مجلس الإدارة كجهاز جماعي هو الذي يتصدى لإدارة الشركةو

 عهدي   ية،ممارسة هذه الإدارة بصفة يوم رتعذ  الرئيسية، فإنه بالنظر إلى  حيث رسم خطوطها
 ونويك ،نتخاب من بين الأعضاءالمهمة إلى أحد أعضاء المجلس، بحيث يتم تعيينه بالا بهذه

 
 
 

 .190ص  المرجع السابق،ستقلالية المؤسسات (، ) ا تنظيم القطاع العام في الجزائر، يرمحمد الصغبعلي  -1

          ، -مقارنة دراسة -قتصاديةالإدارية على المؤسسة العامة الا الرئاسية والوصاية، مظاهر السلطة بوشيبة مختار -2

        ،    1990، الجزائر لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الإداري، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة رسالة   

 .535ص  

           الماجستير ل درجةلني مذك رة، 88/01صادية في ظل القانون التوجيهي قت، المؤسسة العمومية الاة أم السعدبن زياد -3     

  .92، ص 2001/2002فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،في القانون           

    

م الغير ها أمايمثلبصفة يومية و التجارية ة الأمور في الشركةيتولى تسيير دفالمجلس و رئاسة له
 يات جهازمن التقنين التجاري صلاح 638تناولت المادة  ،. وفي هذا السياق(1)جهات القضاء و

عامة مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، الإدارة ال يتولى رئيس « : التسيير بنصها على أنه

     الشركة في علاقاتها مع الغير. للشركة ويمثل

 لطاتالسفي كل الظروف مع مراعاة  م الشركةيتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باس

صة لمخصصة بكيفية خاالتي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات ا

    .» الإدارة وفي حدود موضوع الشركة... لمجلس
 

لنحو ابصلاحيات خاصة بها على  قتصاديالا ذات الطابع تمتع المؤسسة العامة ديؤك  
 فردرية، لتنداالهياكل الإة وقتصاديختلاط القائم بين الهياكل الالاا تلاشي فكرة ،الموضح سابقا

 اديقتصالا  نتاجليس بوظيفة الإو برالي للإدارة بوظيفة الضبط فقطيهذه الأخيرة وفقا للنظام الل
ر لعليه و. (2)  أعمالها، امل صلاحياتها لتأديةك ذات الطابع الاقتصادي العامة لمؤسسةيتقر 
ه فإن أما تسييرها زتها بعيدا عن التدخلات الخارجية،ومة من قبل أجهسياستها مرس تكونو

  ليتها.ستقلاالمساير لفكرة ا (3)يخضع لمبدأ المتاجرة 
 

 : قتصاديةالا التسيير لتزام بأساليبالا -ثانيا
 

ذات الطابع  سيير المؤسسات العامةتفي  وسلبياتها التقليديةنتيجة لعقم أساليب الإدارة 

ع إلى تكريس ، لجأ المشر  منها لية المنتظرةالما ةوديلم تسمح بتحقيق المردالتي و، الاقتصادي

التي  ح الكافيةالأربا على تحقيق تبحث التجارية، إذ أصبحت بوصفها من الشركات هاـاستقلاليت
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أساليب  تباعها، با(4) أن تفرض نفسهاب ملزمة فيه تكون وجودها في محيط تنافسي ضمنت

   ، تختلف عن(5)اع الخاص ـللقط التابعة بها لدى الشركات التجاريةالتسيير المعمول 
 

    

  .208، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان -1     

2- TIMSIT. Gérard, « Modèles, structures et stratégies de l’administration : éléments pour  

     une prospective administrative », RDP, n° 4, 1980, p 981.                                                

3- BOUSSOUMAH. Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien »,        

   RASJEP, n° 1, 1989, p 47.                                                                                                              

4- SADOUDI. M, « Les réformes économiques en Algérie : une (accumulation primitive)   

     du capital ? », RASJEP, n° 4, 2001, p 110.  

5- BOUTALEB. Kouider, « La problématique d’une politique économique de transition    

    à l’économie de marché », RASJEP, n° 4, 1997, p 1195.       

  

 قبلقتصادية من لاا التسيير أساليبتباع اف .(1)بعة في إدارة المرافق العامة الأساليب المت  النظم و
يفرض ما مفعاليتها الاقتصادية،  بلوغنها من سيمك   قتصاديالاذات الطابع  المؤسسة العامة

    (.2)(، التي تتيح لها تحقيق توازنها المالي 1قتصادية )الافة أن تمارس الوظيعليها 
 

 : قتصاديةالاممارسة الوظيفة  -1
 

من  اكي للمؤسساتشترالمركزي في عهد التسيير الا الإداري لتسلطتسم بافي محيط ا
 بعلطااذات  تتمكن المؤسسة العامة ممن كل الأشكال، ل ةالأوامر الإداريخلال القرارات و

كن ل الأرباح،و ل مركزا لخلق الثرواتضمن هذه الوضعية من التسيير أن تشك   صاديقتالا

لأجرة اإلى وصف  (3) الباحثين أحدب، مما أدى (2)توزيع الدخل مركزا لتوفير مناصب العمل و
  التي يتقاضاها العامل آنذاك بالأجرة السياسية.

 

 جاهات لاقتصاديذات الطابع ا سسة العامةللمؤأثبتت كل هذه العوامل، التبعية الشديدة          

 لت إلىحو  ت بحيث مصالحها كمؤسسة قانونية قائمة بذاتها، قتحقي الذي لم يسمح لها منالمركز 

تها لى شخصيقضى ع يللدولة، الأمر الذلإجتماعية كأية وكالة تابعة لمعالجة التناقضات ا أداة
ي والمساهمة ف الب الاجتماعية الملحة للعمال،المطأكثر بتحقيق  مطالبة، إذ كانت (4)القانونية 

كان  تلك المرحلة  أن الريع النفطي فيخاصة وودوامه،  (5)ستقرار السياسي خلق شروط الا

وضعية ركود تلك ال      فأفرزت  .(6) القطاع العاملنتائج الوخيمة الناجمة عن تسيير ا خفيي  
العامة ذات  المؤسسة يهتؤد   تماعي الذي كانت جالا يلدور السياس، نظرا ل(7)قتصادي النشاط الا

  الدور الاقتصادي الذي أنشئت مناقضا في ذلك الطابع الاقتصادي

 
 

 .95المرجع السابق، ص ، صبايحي ربيعة -1      

2- NAAS. Abdelkrim, Le système bancaire algérien : de la décolonisation à l’économie             

     de marché, éditions INAS, Alger, 2003, p 136.                                                                  

3- ZOUAIMIA. Rachid, « L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie »,                     

                                                                          RASJEP n° 1, 1989, p 156. 

 .112، المرجع السابق، ص كايس شريف -4

 .34، المرجع السابق، ص لعلالي.ع -5

6- ZOUAIMIA. Rachid, « Le droit économique dans la régulation en Algérie », RASJEP,     

     n° 1, 1990, p 106. 

7- BENHASSINE. Lakhdar, « La crise économique et l’entreprise industrielle publique »,   

         RASJEP, n° 3, 1994, p 617.      
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عي اجتما تصادية والأرباح يختفي وراء هدفقالفعالية الا بصورة جعل مبتغى تحقيق، من أجله

      بعد سياسي. ذي
 

دية قتصاالوظيفة الاقتصادي المركزي الذي أعاق على إثر هجر سياسة التخطيط الاو

 جتماعيةهداف الاإلا بمرتبة ثانية بعد الأ لم تحظالتي ، ع الاقتصاديالعامة ذات الطاب للمؤسسات
انين لياته قوآقتصاد نتقالها من الاقتصاد الموجه إلى ابعد ا صبحت هذه المؤسساتأ ،(1)السياسية 

 بحتا أصمن أجلها، بعدم قتصادية التي أنشئتالا، تمارس الوظيفة المنافسةووالطلب  العرض

عتبار ، با(2) امنه حتمية لابد   قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسات العامةلدية قتصاالا طرق التسيير
   مؤسسات زمرة الشركات التجارية.دخول هذه ال

 

 : تحقيق التوازن المالي -2
 

 تحقيق العامة ذات الطابع الاقتصادي تفرض على المؤسسة لا إن قاعدة التوازن المالي
 Un  التوسعيالي ـالتوازن المب ما يسمى أيضا حقيقالتوازن المالي الحقيقي فحسب، وإنما ت

équilibre financier d’expansionوطنية، لذلك التنمية ال لم تفقد صفتها كوسيلة لتطوير ها، لأن

في كل نشاطاتها  نفسهاتمويل لتتمكن من ، ها الأولهدف المالية ةوديينبغي أن تكون المرد
   .(3)قتصادية التوسعية الا

 

عجلة  لدفعقتصاديا فعالا لعامة ذات الطابع الاقتصادي أصبحت متعاملا اا فالمؤسسة

 لاقتصادياعام ع الل الذي عرفه القطاكل هذا كان نتيجة التحو  الاقتصادي، والتنمية نحو التقدم 

ارة، الخسو إلى نمط اقتصادي يسترشد بالربحتسم بالتسيير الإداري المركزي من اقتصاد ا
ة سايرمحاولة لتحقيق التوازن المالي والوفرة في السيولة، بهدف م الإنتاجية،التشغيل و

لات الا  .(4)قتصاد السوق اقتصادية في العالم نحو التحو 
 

 
       

 . 142، المرجع السابق، ص دادي عدون ناصر -1

2- SADOUDI. M, « Comprendre les réformes économiques en Algérie : quelques repères »,  

     RASJEP, n° 3, 2001, p 85.  

3- BRAHIMI. Mohamed, Op.cit, p 96.  

  .195، المرجع السابق، ص عماري عمار -4
 

 

نها ي من شأعلى قاعدة التوازن المال العامة ذات الطابع الاقتصادي إن اعتماد المؤسسة
ن لذلك يتعي   ها،لتصفية أمواها وي إلى حل  الإفلاس الذي قد يؤد  في   عمخاطر الوقوبها أن تجن  

 وازنلة التن الوصول إلى تحقيق حابطريقة تجعلها تضم هتؤطرو تسييرها الماليعليها أن تنظم 

التوفيق وباح، تحقيق الأر إلىيتم من خلال السعي  المالي هذا التوازن عنالمالي. كما أن البحث 
حينما  ،الاقتصاديالعامة ذات الطابع  المؤسسةتضطلع بها  قد أخرىمساعي بين هذا المسعى و

 . (1) مصلحة العامةتتولى مهمة تحقيق ال
 

 المـطلب الثاني
 

 لالية المالية للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديستقالا
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 عنويةمشخصية رتبة على منح المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي من النتائج المت

 الحقوق تسابلاكلية القانونية الكاملة ن في تكوينها، تمتعها بالأهعن شخصية المساهمي مستقلة
اس لبناء سالأو أن الاستقلال المالي لها ه ، بلالخاصةالشركات التجارية كالواجبات والالتزام ب

لطابع ا       العامة ذات  المؤسسة انفرادوهذا ما يفس ر لنا  .(2) المعنويةمفهوم الشخصية 

ها صبح ل(، وي الفرع الأولفي تأسيسها )  ذمم المساهمين نذمة مالية مستقلة عب الاقتصادي
م في تحك  لها ال يتسنى   انية العامة الدولة، بحيث ميزالمستقلة عن تكون ميزانية خاصة بها  أيضا

 .( ع الثانيالفر ) المركزية ا بعيدا عن تدخل الجهات الإداريةتسييرهميزانيتها باستعمالها و

          

 

 

   
 
        

1- AUBY. J-M et DUCOS-ADER. R, Grands services publics et entreprises nationales,               

     PUF, Paris, 1975, pp 410 - 411.                                                                                                    

  .129 ، ص2006ح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البليدة، ، الوجيز في شرأكمون عبد الحليم -2     

 

 الفـرع الأول
 

 العامة ذات الطابع الاقتصادي  ستقلالية الذمة المالية للمؤسسةا
 

 لشك  ي     يسمالها التأسيسي الذيتكون رأف قتصاديالا ذات الطابع تنشأ المؤسسة العامة

 هابلق        من م لهتسل   نقدا أو عينا مالكا للأسهم التي ويصبح المساهم بالحصصذمتها الأصلية، 
 قتصاديذات الطابع الا المؤسسة العامةس تمتع يكر  ، مما (1) وليس للحصص المقدمة من طرفه

        ( ثانيا)  ستغلالهاالحق في ا وبالتالي(،  أولاالملكية على أموالها ) بحق 
 

 : ى أموالهاعتراف للمؤسسة بحق الملكية علالا -أولا
 

ع للمؤسسة العامة ذات الطابع الا كان و الها،ادي بحق الملكية على أموقتصاعترف المشر 

الاعتراف  الوطنية، غير أن هذا الأملاكب المتعلق (2) 16 – 84رقم  ذلك على إثر صدور قانون

التي  والعلى الأم منحتها حق الملكيةمنه  48موالها، حيث أن المادة أنصب على نصف ملكية ا
رت ملكية الدولة للرأسمال الاجتماعي. 19/2المادة تنجزها، أما   فقر 

 

مية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمو 01 – 88نون رقم لكن بصدور القا

تتمتع  فضلا على تمتعها بملكية الأموال التي تنجزها، الاقتصادية، أصبحت هذه المؤسسات

العامة  سسةالمؤ التي فقدت ملكيتها على ،(3)الدولة  قبلبها من د أيضا بملكية الأموال التي تزو  
ر(، 1)ادي كشخصية قانونية قائمة بذاتها قتصذات الطابع الا ذلك حق الدائنية  للدولة مقابل ليتقر 

     (.2) هاتجاها
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1- Voir rapport général relatif à l’autonomie de l’entreprise, RASJEP, n° 2, 1988, p 229.         

           يوليو ، صادرة في27الوطنية، ج ر عدد ، يتعلق بالأملاك 1984يونيو سنة  30مؤرخ في  16 – 84قانون رقم  -2    

 ) ملغى (. 1984سنة        

                المرجع ادية، مومية الاقتصالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الع 01 – 88من القانون رقم  17 ةنظر المادا -3    

 السابق.           
 

 

  : كشخصية قانونية زوال ملكية الدولة للمؤسسة -1
 

 طابعذات ال العامة مين عند تأسيس المؤسساتالمساه قبلب على دفع الحصص من يترت  

 ةعنويالم ، لذلك يكون من باب التناقض إضفاء الشخصيةالملكية لصالحهاتحويل  قتصاديالا

من جهة          (1)من أموال  المؤسسات دولة لما تحوزه تلكالتصريح بملكية المن جهة، و عليها
وطنية ماعة اللكا للدولة تمثل الجشتراكية مالا في السابق، إذ اعتبرت المؤسساتكان  كما أخرى

  ت.المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسا 74 – 71من الأمر رقم  3/1وفقا للمادة 
 

صادي ذات الطابع الاقت لم تعد الدولة تملك المؤسسات العامة 1996لدستور  فطبقا

 تستبعدمنه ا 17ن المادة حيث أقانونية لها كيانها القانوني المستقل عن كيان الدولة، ب كأشخاص
لمجموعة ا ملك الملكية العامة هي «  : أنالملكية العامة بنصها على  هذه المؤسسات من ضمن

 نية. الوط

 نيةلمعد، والثروات اةوتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاق

 .  والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات الطبيعية

ية لسلككما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات ا

المسعى ي عتبر  ن لنا أن هذايتبي  وبالتالي . (2) »  انون، وأملاكا أخرى محددة في القةواللاسلكي
دوديتها ها ومرنحو دعم فعاليت ذات الطابع الاقتصادي يس استقلالية المؤسسات العامةنتيجة لتكر

 تائجنإذ أن هذه الاستقلالية ستجعل من مسي ري هذه المؤسسات مسؤولون عن  قتصادية،الا

  .نشاطها
 

 

    
                                                                                

       

     لمرجع السابق،         قتصادية في التشريع الجزائري، االقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -1

 .  359ص  

     نوفمبر  28المؤرخ في  18 – 89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989من دستور  17انظر أيضا المادة  -2

 . 1989مارس سنة  1، صادرة في 9، ج ر عدد 1989سنة 

                   رنوفمب 22المؤرخ في  97 – 76الصادر بموجب الأمر رقم  1976 دستورأن  إلى ونشير في هذا السياق    

                   ؤسساتالمكل منه أن  14/3المادة ، اعتبر بموجب 1976نوفمبر سنة  2ادرة في ، ص94ج ر عدد  ،1976سنة      

 ملكا للدولة.  الاقتصاديالمؤسسات العامة ذات الطابع  بما فيها     

 : لمؤسسةاتجاه الدولة ثبوت حق الدائنية ل -2
 

ها لصبح ، التي يريةالتجا تنتقل ملكية الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة

 ث، بحييفقد الشركاء كل حق عيني عليهاكعنصر من عناصر ذمتها المالية، فحق التصرف بها 

د عن هاموجوداتمن  حصصهمى أنصبتهم من الأرباح المحققة، وعل تقتصر حقوقهم اتجاه الشركة
    .(1)وق الشخصية ذات طبيعة منقولة تعتبر حقوقهم من الحقانقضاء الشركة وتصفيتها، و
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 وهو الذي ي قرض أموالا لشخص آخر لشخصالدولة في مركز ا عد  تأسيسا على ذلك، ت  

ل هذا الحق للبوصفها شركة تجارية ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة العامة لطة سدولة ، ويخو 
ها سمالرأ ول على جزء منالحصير، المشاركة في الأرباح والتسيوحق المشاركة في الإدارة و

، على أمواله فحق الدائنية لا يؤثر على ممارسة المدين لحق الملكية التام .(2) حل هافي حالة 

ؤسسة الم ىهو الوضع الذي ينطبق علن بتسديد الديون الواقعة عليه، والمدي هو قيام المهم  ف
لأرباح من ا يتحصل كل المساهمين فيها على نصيبهم، فتلتزم بأن العامة ذات الطابع الاقتصادي

        .(3)نتائج المتحصل عليها حسب ال
 

 : ستغلال أموالهاحرّية المؤسسة في ا -ثانيا
 

تسييرها و    دية المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصا 04 – 01د الأمر رقم أك  

يتها متلكات م « : منه على أن 4المادة  تنصستغلال أموالها، حيث في ا وخوصصتها، على حر 

لقانون اواعد الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها طبقا لقالمؤسسات العمومية 

 وأحكام هذا الأمر. (4) العام
 

              ،1994 ن، د. ب.د. د. ن، ام العامة للشركة، الجزء الأول، الأحك : موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف -1

 .286ص 

  .149المرجع السابق، ص  ،كايس شريف -2

   .150، ص نفسهجع المر -3

 المتعلق بتنظيم المؤسسات 04 – 01من الأمر رقم  4إن عبارة قواعد القانون العام كما جاء ذكرها في نص المادة  -4

 » في النص الفرنسي الواردةارة العب لا تقابل المرجع السابق،المتمم، ة وتسييرها وخوصصتها، العمومية الاقتصادي

règles de droit commun »    العامة الواردة في  قواعدالي التي تعنوسلامتها و يث وضوح هذه الأخيرةحمن

  .التقنين المدني والتقنين التجاري

 .» ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين
 

ا طبق لماليةا احق التصرف في ذمته العامة ذات الطابع الاقتصادي يتضح أن للمؤسسة

ي مصدر م فك  ، مما يجعلها تتحالمتمثلة في التقنين المدني والتقنين التجاري العامةواعد قلل

 تلضمانام اقد  تكما يمكنها أن  .ومصالحهاية، وفي استخدام نفقاتها بما يتلاءم حر   ثرواتها بكل
 ينلدائنغير المنقوص لسمالها الاجتماعي الرهن الدائم و، إذ يشكل رأاقديهلمتعا ةاللازم

  من قبلان إلايله بالزيادة أو بالنقصعدم تعدالذي يقتضي المحافظة عليه و رالأم جتماعيين،الا

  .(1)العامة غير العادية الجمعية 
 

ا ، تمتعهموالهافي استغلال أ العامة ذات الطابع الاقتصادي وما يبي ن كذلك أهلية المؤسسة
ي ذلاالوضع  بخلاف ذين تريد التعاقد معهم،ال قتصاديينالكاملة في اختيار المتعاملين الاية بالحر  

ومية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العم 01 – 88في ظل القانون رقم كان سائدا 

في  تهذه المؤسسا دت على أنه بالرغم من قدرةمنه أك   20/2المادة  أن ذلك الاقتصادية،
ن علبحث ادة في د نفسها مقي  طبقا للقانون التجاري، إلا أنها تج ممتلكاتها التصرف أو بيع

 لأحوالاذلك التصرف أو البيع لا يمكن أن يكون في أي حال من  أن بحيثالمتعاملين معها، 

ث راكز البحأو م    الهيئات العمومية  أو العامة ذات الطابع الاقتصادي تلصالح غير المؤسسا
 تتمتع لاقتصاديالعامة ذات الطابع ا المؤسسة وفضلا عن ذلك، أصبحت. (2)والتنمية 

 خلافا ،(3)الأسهم عن طريق الجمعية العامة  ختصاص توزيع الأرباح التي تحققها لأصحاببا

جبرة على  لما كان معمولا   . (4) وميةإيداع أرباحها لدى الخزينة العمبه سابقا حيث كانت م 
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 .27انظر أعلاه، ص  -1

العمومية  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 01 -88من القانون رقم  20/2تعل ق هذا القيد وفقا للمادة  -2

يد التجد   ل أو مح التجهيزات المنتجة، أما الآلات والتجهيزات غير الصالحةالاقتصادية، المرجع السابق، بالآلات و

من  28لمادة ا    وجب مقد تم إلغاء هذه المادة بلو بيعها للخواص.من ذلك، إذ يمكن التصرف فيها أو  فهي مستثناة

 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، المرجع السابق. 25 – 95رقم الأمر 

 بق.، المرجع الساالمعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  723نظر المادة ا -3

4- BELAIBOUB. Mokhtar, Gestion stratégique de l’entreprise publique algérienne, OPU, 

     Alger, 1982, p 45.  

 الفـرع الثاني
 

  بميزانية خاصة بها العامة ذات الطابع الاقتصادي تمتع المؤسسة
 

نية ميزالى استحواذها ع المالي للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديالاستقلال يعني 
ختم ، ثم تالنفقاتادات وفي شكل تقدير للإيرلها ين رالمسي   ءالأعضا قبلر من خاصة بها تحض  

قلة عن بحيث تكون هذه الميزانية مست ،(1)التجارية  بتقييم حسابي يخضع لقواعد المحاسبة

 طاتهاؤطر نشاأن تللمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي  لدولة، مما سيسمحلالعامة ميزانية ال
في  هاا قدرتعنه تي ينجر  (، ال أولاالتمويل الذاتي )  ةسياسيعلى  في ذلك معتمدة الاقتصادية

   (.  ثانياقا لمصالحها الخاصة ) تحقي ميزانيتهاعلى م التحك  
 

  : على التمويل الذاتي لمؤسسةاعتماد ا -أولا 
 

وذلك  لذاتي،االأخذ بسياسة التمويل  يتعي ن على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي
لما كان  ، خلافا(2)تدخل من الدولة  ح دونفائض الأربابالاعتماد على الموارد الخاصة بها و

ص ند نقعخصوصا لها مساعداتها المالية م ، إذ كانت الدولة تقد  معمولا به في مرحلة سابقة

مؤسسات  بأن ستسمح لهذه ال مقتضيات مبدأ التمويل الذاتي (. ثم أن1السيولة المالية لديها )
نكية الب خاصة القروض من المؤسساتر، وبيعة المالية من بيع وإيجاتباشر التصرفات ذات الط

     (. 2المالية ) ةوديويل نشاطاتها من أجل تحقيق المردتمل
 

  : من المساعدات المالية للدولة ضرورة الحدّ  -1
 

يل لدل اديذات الطابع الاقتص كانت تحظى به المؤسسات العامةإن التدعيم المالي الذي 
 ينمركزيال الإداريين تقرارادوما مرتبطة بتصور و ى تدخل الدولة في شؤونها، التي كانتعل
 حسب -هذه المؤسساتستثمارات عبء الها نسحاب الدولة من تحم  . لكن أدى ا(3)

 

 
 

1- BOUSSOUMAH. Mohamed, « L’évolution de la notion d’entreprise publique en droit        

     algérien », Op.cit, p 46.    

 .59 ، تنظيم القطاع العام في الجزائر ) استقلالية المؤسسات (، المرجع السابق، صالصغير بعلي محمد -2

             قتصادية، د. س. ن، معهد العلوم الاد. ع، مجلة جامعة الجزائر، ، »ستقلالية المؤسسة والا «، أوكيل. س. م -3

 .21ص   
 

كما  ،الدولة مهادات المالية التي كانت تقد  ختفاء ظاهرة المساعإلى ا -الإصلاح الاقتصادي الجديد

ها تمتع نتيجة ذات الطابع الاقتصادي العامة لمؤسساتا تضمن التزامات هذه الأخيرةلم تعد 

  . (1)مستقلة عن ميزانية الدولة  بها بميزانية خاصة
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ن طعة ممقتغ مالية بناء على ذلك، لا تقوم الدولة كل سنة مالية جديدة بتخصيص مبال

ائية بئات نهعلى شكل رأسمال إجمالي أو تع ذات الطابع الاقتصادي العامة لمؤسساتلزانيتها مي
ا قبضته تشديدو  تدخل الوصاية  رات، كلما توفرت مبر  لها الدعم الماليأنه كلما زاد ، بحيث (2)

 انفسه على ذات الطابع الاقتصادي العامة عليها والعكس صحيح. لذلك فإن اعتماد المؤسسات

 انونيةقيازات أو امت مساعدات مالية الإدارية دون طلبتدبير شؤونها وحل  مشاكلها المالية و يف

من جهة هذا من جهة. و ،(3)رات التدخل في شؤونها الداخلية مبر  من  هارالدولة، سيحر   من
 لنفقاتاتحم ل عبء  ص الدولة منبغرض تخل   كانسسات لمؤهذه ال ستقلالية، فإن منح الإأخرى

 ستدعىار الذي الأم النفطية، الإيراداتالجزء الأكبر من الدخل الناتج عن لتهمت الية التي االم

 .(4) ةوديكثر مردجعلها أو أجل تنشيط حياتها الاقتصادية تلك النفقات من إزالة
     

 : هاالمؤسسة إلى القروض لتمويل نشاطات لجوء -2
 

، قتصاديذات الطابع الا العامة اتالتي عرفتها المؤسس قتصاديةنتيجة للإصلاحات الا

 لقيام را نظ، على قدم المساواة نقتصادييأصبحت علاقاتها مع البنك تتم باعتبارهما متعاملين ا
 لذي كانتا    التسلط الرقابي ية التعاقد عوض علاقات الإذعان وحر   هذه العلاقات على أساس

 لمالية في، ذلك أن وزارة ااسابقع عليه الوضإزاء البنوك كما كان  اتـسالمؤسهذه تخضع له 

 نت هذهطريق البنوك، بحيث كا بسلطات رقابية واسعة تمارسها عن تلك المرحلة كانت تتمتع
ابع ذات الط العامة المؤسسة قبلالمقدمة من  الأخيرة بمناسبة دراستها لطلبات القروض

  ي عد  البنك ف. (5) هاتر لها الحق في المتابعة الدائمة لحسابايتقر   الاقتصادي،
      

  .28، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -1

  .41المرجع السابق، ص ، كايس شريف -2

  .549ص  ، المرجع السابق،بوشيبة مختار -3

  .204، المرجع السابق، ص عمارعماري  -4

5- SAADI. Rabah Nourredine, Op.cit, p 126.    

دة برأسمال وشركة تجارية ذات الطابع الاقتصادي  العامة لمؤسسةكا  تخضع لمبدأمزو 
ل للأموا بع استعمالهاط رقابته عليها، إنما أصبح ي تا، لذلك لم يعد البنك يسل  (1)المالية  ةالمردودي

ف طر لك الإرادة، بحيث يتعاقد مبدأ سلطان توفقا لمقتضيا (2)المقترضة على أساس تعاقدي 
ثمارات ستا أصبح تمويلبالتالي و .(3)منهم لمسؤولياته  واحد ل كلحسب إمكانياته، مع تحم  

جوب البنوك، دون وبينها و يتم بصورة تعاقدية ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسة

 . (4) كما كان في السابق ترخيص مسبق من الإدارة المركزيةالحصول على 
 

  : م المؤسسة في الميزانية تحقيقا لمصالحها الخاصةتحكّ  -ثانيا
 

على غرار الشركات التجارية الخاصة  ذات الطابع الاقتصادي عامةأصبحت المؤسسة ال  

ا كانت م، عكس الخاصةمصالحها  مركزا لتحقيق باعتبارهاميزانيتها،  فيم التحك   قادرة على

جات لاحتيايق إشباع اعن طر جتماعيةالا تل مركزا لتسيير التناقضالما كانت تشك   سابقاعليه 
ذي ، الأمر ال(5)ة م أعبائها المالية، مما أرهق وظيفتها الاقتصاديالتي أد ت إلى تفاقجتماعية الا

 فشلها في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.    عنه  نجر  ا
 

على ذات الطابع الاقتصادي  العامة ن تحقيق المصالح الخاصة للمؤسسةيستند البحث ع 

قتصادية، دون أن اراتها الالتغطية نفقات أنشطتها العادية وتمويل استثم ضرورة توجيه أموالها
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أساس  ما يشك لهذا . و(6)ختصاصها غطية نشاطات خارجة عن اهتمامها وحقل اتستعمل لت

، (7)مؤسسيها ن في سمو مصالحها عن مصالح ستقلالية تكماستقلاليتها، ذلك أن فعالية هذه الا
قواعد السوق ل يخضع قتصادية لمؤسسات القطاع العام في محيطتكريسا لفكرة الفعالية الا

التصدي للمنافسة،  قتصادي من أجلر المالي والاـاع أنجع أساليب التسييبت  الحرة، الذي يفرض ا

  مكانتها على مستوى ذات الطابع الاقتصادي العامة بذلك المؤسسة تستعيدل
      

1- BOUDRA. Belgacem, Op.cit, p 257.  

  .113ص  المرجع السابق،، عليوات ياقوته -2     

3- BENAISSA. Saïd, « L’autonomie des E.P.E et les finances publiques », RASJEP, n° 1,  

     1989, p 208.       

   .المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، المرجع السابق 74 – 71من الأمر رقم  76انظر المادة  -4    

5- ZOUAIMIA. Rachid, « L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », Op.cit,  

       p 154 et s.  

  .139المرجع السابق، ص ، كايس شريف -6       

7- MESCHERIAKOFF. A. S. « L’autonomie des entreprises publiques : éléments pour une        

     théorie », RDP, n° 6, 1984, p 1609.  

   .ستمرمقتصادي مان بقائها الذي يضمن بدوره نمو اض يبالتالولية، ووالدالوطنية  قالأسوا
 صالحهافي البحث عن م ذات الطابع الاقتصادي العامة ستقلالية المؤسسةما يجس د أيضا او

ه هذ عد  مسؤوليتها، إذ ت  تكون تحت تصرفها و الصعبةالعملة مها بميزانية بالخاصة، تحك  

في  صعبةالت يتم إيجاد الميزانيات بالعملاادلات الخارجية. والمب فضلة لضبطالميزانية أداة م
متياز صاحبة الا ذات الطابع الاقتصادي العامة لة للمؤسسةحتكار الدوا عقد يتضمن تنازل

لتجارية ا ، الأمر الذي يسمح لها بممارسة الأنشطة(1) ضمن الحدود الواردة في دفتر الشروط

لرخص اسطة ارجية بواكان يحكم الرقابة على التجارة الخالدولية، بخلاف النظام القديم الذي 
عملة يزانيات بالسمية للمإلغاء الحصص الر   بيد أنه في مرحلة لاحقة تم   .(2)الإجمالية للاستيراد 

س تعاقدي على أسايتم إعداده  ،(3) بنشاط التمويل الخارجي تقوم به البنوك تواستبدل الصعبة

رقم       فيذي ده المرسوم التنؤك  وهو ما ي .(4)لطابع الاقتصادي بينها والمؤسسات العامة ذات ا
نه تشير م 5المادة  بحيث أن ،المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية (5) 37 – 91

قواعد سب التجري ح الشروط والقواعد المالية التي تخضع لها عمليات التجارة الخارجيةإلى أن 

عمليات استيراد تعلق بشروط القيام بالم (6) 03 – 91رقم والنظام  زائر.نة من قبل بنك الجالمبي  
والأحكام  تلغى جميع القوانين  « : منه على أنه 9، حيث تنص المادة سلع للجزائر وتموليها

 راقبة الصرفلقة بالترخيص المسبق للاستيراد ومالتنظيمية والنصوص السابقة والمتع

ة ت الصعبلعملابميزانيات ا ارة الخارجية، لا سيما تلك المتعلقةالقبلية المرتبطة بعمليات التج

     .»  ومخططات التمويل...
                                                    

                    تمبادلاال المتعلق بشروط برمجة 1988سبتمبر سنة  6المؤرخ في  167 – 88من المرسوم رقم  11نظر المادة ا -1

سبتمبر               7في  ، صادرة36يجاد ميزانيات بالعملات الأجنبية لفائدة المؤسسات العمومية، ج ر عدد الخارجية وا     

 . 1988 ةسن      

 . 29، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -2

           قواعد العامة المطبقة بالالمتعلق  19/07/2003المؤرخ في  04 – 03تعليق على الأمر رقم  «، إرزيل الكاهنة -3

              وزو، كل ية تيزي  معمري ، جامعة مولود2م. ن. ق. ع. س، عدد  ،» عمليات استيراد البضائع وتصديرها على     

   .83، ص 2006 الحقوق،      

                     رجةلنيل د رةري، مذك  قتصادية في النظام الجزائقة الدولة بمؤسساتها العمومية الاتطور علا، بولحبال نوارة -4

  .137 ص ،2003ية الحقوق، جامعة الجزائر، كل في القانون، فرع قانون المؤسسات،الماجستير       

      لخارجية،          يتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة ا 1991فبراير سنة  13مؤرخ في  37 – 91مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .1991مارس سنة  20، صادرة في 12دد ج ر ع     
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     ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر            1991فبراير سنة  20مؤرخ في  03 – 91نظام رقم  -6

 .1992مارس سنة  25، صادرة في 23وتموليها، ج ر عدد  

 بحث الثانيـالم
 

 دجسيتو الطابع الاقتصادي المؤسسة العامة ذاتعلى  ةتقليص الرقابة الخارجي

 ةـالذاتي رقابتها
 

ستدية التي قتصانطلاقا من الإصلاحات الاا ات ذ عامةالمؤسسات ال ستقلاليةسار ام كر 

ي التخل   متإذ ، (1) الذي كانت تخضع له المساس بالنظام الرقابي التقليدي تم   ،قتصاديالا الطابع

ستوى كل مالمحدثة على  لس التنسيق المحليةمجا تفقدبحيث ، (2) يالتسلط الإداري المحل   عن
تعمل  المؤسسات التيهذه   مختلف مظاهر نشاطورقابة ختصاصها في توجيه ا ولاية وبلدية،

  .(3)الإقليمية  هاحدودن ضم
 

 دية ت بالتعدالتي أقر  و ،1989سنة من  ابتداءالإصلاحات السياسية  أنه بفعلكما 

 ةمظاهر الرقابمن  تفلت ذات الطابع الاقتصادي ةالمؤسسات العام أصبحت، (4) الحزبية
 ،لتوجيها   ،كان يملك سلطة التخطيط بحيث ،في عهد الحزب الواحدسائدة التي كانت  ةالسياسي

تدخل ان ك   إذ  ،(5) شتراكيةزة الحكومة بما فيها المؤسسات الاالإشراف والرقابة على أجه

 حداثإر الوطني يتم من خلال ـبهة التحريج حزباز السياسي المتمثل في ـالجه
  
 

  : شتراكي للمؤسسات راجعالنظام الرقابي في ظل التسيير الاحول   -1      

                      ،المؤسسة الجزائرية للطباعة ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر،شتراكية ، المؤسسات الازغدود علي -      

  ا.وما بعده 437ص  ،1982 الجزائر،     

  وما بعدها. 88ص  المرجع السابق، ،عيسى رياض  -      

- BOUSSOUMAH. Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, Op.cit, p 439 et s. 

                         المتضمن القانون  59 – 75المعدل والمتمم للأمر رقم  04 – 88من القانون رقم  44المادة  نصت -2      

           « : المرجع السابق، على ما يليوالمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،  التجاري،    

                         1967يناير سنة  18المؤرخ في  24 – 67المنصوص عليها في الأمرين رقم  لا تمارس سلطات المراقبة

              المذكورين أعلاه، على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي  1969 سنة مايو 23المؤرخ في  38 – 69ورقم   

 .    » تخضع لقواعد رقابية خاصة

 .238، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -3     

 المرجع السابق.، 1989من دستور  40المادة  انظر -4     

  المرجع السابق. ،1996 دستورمن  42 المادةأيضا  انظر -       

              .437ص  ، المرجع السابق،زغدود علي -5     

    .(1)هيمنته عليها من أجل بسط  العامة ذات الطابع الاقتصادي خلية للحزب بالمؤسسات
 

 يف           النظر  ةتجهت نحو إعادع ا، يلاحظ أن ني ة المشر  ذكره بناء على ما سبق
قد تجس د لو مع الدولة، العامة ذات الطابع الاقتصادي تربط المؤسساتبية التي العلاقات الرقا

في ت هذه المؤسسا على الرقابة الخارجية تقليصعلى المستوى الخارجي بواسطة  عملياذلك 

 ذاتيةال رقابتها تجسيدعن طريق على المستوى الداخلي (، و لمطلب الأولا ) هامختلف صور
  (.      مطلب الثانيال ) جهزة التابعة لهابواسطة الأ

 

 الأول طلبـالم

 

 قتصاديالا ذات الطابع على المؤسسة العامة الخارجية ةالرقاب تقليص
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بع ذات الطا للمؤسسات العامة اعدات الماليةبتقديم المس لتزاماتهاتتحمل ا الدولةكانت 

 "       ةالشهير وفقا للمقولة صارمةرقابة شديدة و إلى مقابل خضوع هذه الأخيرة الاقتصادي
 .هايرتتدخل في تسي لأنمما فتح المجال للدولة ، ui paie contrôleQ  "(2)يدفع يراقب من 

لعلاقات ايحكم نظام  ، اقتضى الأمر وضعالاستقلالية لمبدأ الوضعيةنظرا لعدم مسايرة هذه و

   (. الفرع الأول)  قتصادية الجديدةوالإصلاحات الاالعمودية بما يتفق 
 

 لا، تصاديالاق ذات الطابع العامة سساتالمؤ الرقابة التي كانت تخضع لها إن الحد  من
 كريست، ذلك أن تهابصفة مطلقة وإنما التخفيف من حد  ها ستبعاد نطاق الرقابة علييعني ا

ا، وجيه منهي تنفصال التام عن الإدارة المركزية دون الخضوع لأالا ااستقلاليتها لم تكن أبعاده

هرت ظالأسباب ولهذه  .(3)عن الدولة  ضمن الأجهزة المتفرعة المؤسساتراج هذه لاندنظرا 
    (. الفرع الثاني)  عليها جود أجهزة متخصصة للرقابةللو

  

 

 
     

           .132، ص 1984، النظام القانوني للوحدات الاقتصادية في الجزائر، د. م. ج، الجزائر، عماري أحمد -1      

2- BOUSSOUMAH. Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, Op.cit, p 440.                      

 .232، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -3      

 رع الأولـالف
 

ت سة العامة ذاالأجهزة الخارجية على المؤسالسلطة الوصية و رقابة استبعاد

 الطابع الاقتصادي
 

سلطة  أخرى تابعة للدولة في ظل النظام السابقية وأجهزة إدارية للسلطة الوصكان 

 ماوز مفهوتتج ،(1) قتصاديالا ذات الطابع المراقبة على المؤسسات العامةواسعة في التوجيه و
ل الوسائمن حيث النطاق و مفهومان مختلفان وهماإلى فكرة السلطة الرئاسية  الوصاية لتصل

 إلى ع، لجأ المشر  عرفته هذه المؤسساتالذي  الجديدالاقتصادي . أما في ظل الإصلاح (2)

ر لتأطيلاق تصلح على الإط إذ لم تعد، كانت تمارس عليهاالتي  الرقابة التقليدية التخلي عن
 ستبعاداما نتج عنه م، (3)على الأرباح  الإنتاج والحصول الذي أصبح يستهدف زيادة هانشاط

  (. ثانيا من جهة أخرى ) الخارجيةالأجهزة ورقابة  ،( أولا) لسلطة الوصية من جهة ا رقابة

 
 
                                       

 

                        تحديد المتضمن 1975نوفمبر سنة  21مؤرخ في  76 – 75 رقم من الأمر 15و 12المواد و نظر المادة الأولىا -1

                 ،     100 ، ج ر عددلدولةالتابعة ل ىية والإدارات الأخرسلطة الوصاالاشتراكية و بين المؤسسة العلاقات الرئيسية      

 ) ملغى (. 1975نوفمبر سنة  16صادرة في       

               قتصادية في التشريع الجزائري، المرجع السابق،القانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -2

 .266ص      

                    الرئاسية بدلا من فكرة الرقابة استعمال فكرة الرقابة السلمية أو إلى أنه يمكنشارة في هذا السياق تجدر الإ -      

                                       ليس في وضعية عدم التركيز و ينفسها ف وجدت العامة ذات الطابع الاقتصادي لأن المؤسسة الوصائية، نظرا           

                       العلاقات الرئيسيةالمتضمن تحديد  76 -75رقم  من الأمر 10المادة  دتهك  وهذا ما أ لامركزي، رإطا           

                   د مجالات مراقبة د  التي لم تح لدولة،التابعة ل ىسلطة الوصاية والإدارات الأخرو الاشتراكية المؤسسة ينب        

                 فكرة الوصاية التي لا يمكنالذي يتنافى و الأمرعلى سبيل المثال فقط، على سبيل الحصر إنما  الوصية الوزارة    
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                     المرجع السابق، ، زوايمية رشيد في هذا الصدد ) راجع ; الذي ينظمها القانون طبقا وفي حدود إلا ممارستها  

                      (. 11-10ص ص         

               في القانونا للحصول على دبلوم الدراسات العلي مذك رةنظرية المؤسسة العامة في الجزائر،  ،بومسعد الطاهر -3     

 .79ص  ،1976والإدارية، جامعة الجزائر،  ةالعلوم السياسيمعهد الحقوق والعام،             

 

 : طة الوصيةلسلرقابة ا استبعاد -أولا
 

ضعت  ية، في مرحلة سابقة تحت سلطة وصا قتصاديالا ذات الطابع المؤسسة العامةو 
جبرة على أن تطبق جميع توجيهاتها كانتو  ،زيقتصادي المركالاالتوجيه  على أساس (1) م 

 يريشو. (2) تنميةالأداة الأساسية لتنفيذ مخطط ال العامة ذات الطابع الاقتصادي عتبار المؤسسةبا

ير من شتراط موافقتها على كثوفي ارقابة في صورة تدخل من جانب الدولة هذا الوضع إلى 
اءات ى إجرفرض الرقابة المالية علها وفي تصديقها على ميزانياتكي تصير نافذة، و هاقرارات

   . (3)الميزانية  تنفيذ
 

 محتسلم  يتصادالعامة ذات الطابع الاق المؤسسة لها تخضعلرقابة الشديدة التي كانت فا

 حيةلإصلاالذلك اتجهت النصوص هذه الأخيرة من تأدية وظائفها الاقتصادية بكل استقلالية، ل
، مختصةالات التسيير بواسطة أجهزة إدارتها تخاذ قرارية في التصرف واكامل الحر   هالمنح

 (1) قةكل من الرقابة الساب رقابة السلطة الوصية عن طريق إزالة استبعادوذلك من خلال 

    (.2الرقابة اللاحقة )و
 

  : الرقابة السابقة إزالة -1
 

 ديقتصالاا ذات الطابع العامة ة السابقة أساسا في تخليص المؤسساتالرقاب تتمثل إزالة

صات تصاخن سلطات وامن الرقابة المبالغ فيها التي كانت تمارسها السلطة الوصية، نظرا لأ

صوصا خستقلاليتها، ا من ، مما انتقصمؤسساتالهذه  كانت ذات نطاق واسع على هذه الأخيرة
ذ ـفيتن يكن من الجائز    لم بحيث  ،ها التنفيذينشاطإلى  امتدتهذه السلطات  وأن بعض

 اشترط  لطة الوصية، بلـإلا بعد الحصول على مصادقة الس قراراتها
 
 

 « : ى ما يليالمرجع السابق، علؤسسات، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للم 74 -71 من الأمر رقم 80نصت المادة  -1

و أ  ات     وهي تتسلم كل التقارير أو البيان مراقبة المؤسسةالمطلق لتوجيه و يكون للسلطة الوصية التفويض

   » .المحاضر الموجهة من المؤسسة...
   .16مؤسسات، المرجع السابق، ص التنظيم الاشتراكي لل ميثاق راجع أيضا -  

2- VLACHOS. Georges S, « Le régime juridique des entreprises publiques en Algérie »,             

      RASJEP, n° 2, 1972, p 498.                                                                                                         

              مجلة مجلس الدولة، دار النشرد.ع، ، »في مصرة في فرنسا وت العامالمؤسسا «، بدوي إبراهيم حمودة بك -3

  . 62، ص 1951المصرية، القاهرة،  للجامعات

ع على المؤسسات ل الأحوا القرارات في بعض تخاذقبل ا ذات الطابع الاقتصادي العامة المشر 

بالنسبة  يضاأ تلك الرقابة متدتا من ذلك وأبعد .(1) المسبقة لهذه السلطةالحصول على الموافقة 

بة المفرطة حتى ، الأمر الذي يثبت الرقا(2)سنويا  هذه المؤسسات قبلة من المعد   الإشهارلبرامج 
ع في  في المجالات الثانوية. بة الرقا مختلف أنواع التخلي عنويمكن الكشف عن إرادة المشر 

    : على النحو التاليبقة للسلطة الوصية اسال
 

المعدل والمتمم للتقنين التجاري، والمحدد  04 – 88من القانون رقم  46المادة  ألغت -       

المتضمن  76 – 75 مالأمر رق للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية
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الأخرى التابعة الإدارات سسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وتحديد العلاقات الرئيسية بين المؤ

تمنه  9بحيث أن المادة ، للدولة المسبقة على المؤسسة لرقابة ة اممارس لسلطة الوصيةل أقر 
وعلى  ،التقديريةالسنوية  هاحساباتمصادقة على ال من خلال ذات الطابع الاقتصادي العامة

بتوسيع نشاطها  مشروع خاصل كو ،هاومشروع تنظيم ،ستخدمينمشروع القانون الأساسي للم

  .اة لهإحداث فروع تابعأو 
 

رقم      لأمرا المتعلق بعلاقات العمل، 11 – 90من القانون رقم  157المادة  ألغت  -         
أن  منه 76كان يلزم من خلال المادة  شتراكي للمؤسسات، الذيالمتعلق بالتسيير الا 74 – 71

لطابع ذات ا العامة من أجل تمويل المؤسسة تكون القروض المبرمة بالجزائر أو في الخارج

الية فيما الوزير المكلف بالمعليها بالاتفاق بين السلطة الوصية و ل مصادقة، محالاقتصادي
 يتعلق بمبلغها وكيفية سدادها.

 

      ، ديقتصالاا ذات الطابع ت التي تبرمها المؤسسة العامةأما فيما يتعلق بعقود الصفقا -

 هالصفقات التي يبرمل المنظم (3) 145 – 82رقم مرسوم كانت السلطة الوصية بموجب الف
    روع ش بلد، أي قـة بالمصادقة على عملية التعاقـالمتعامل العمومي، تمارس رقابتها القبلي

 

 

  .89، المرجع السابق، ص رياض عيسى -1  

2-Ainsi, une circulaire du 17 mars 1977 du ministre de l’industrie et de l’énergie précise :            

  « Le programme publicitaire annuel, une fois élaboré par votre société, devra m’être transmis  

    en début d’année sous forme de projet pour recueillir mon approbation », citée par                  

    BOUSSOUMAH. Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, Op.cit, p 553, note n° 4.  

                                   المتعامل العمومي، يبرمها لصفقات التي ينظم ا 1982بريل سنة أ 10مؤرخ في  145 – 82مرسوم رقم  -3  

  ) ملغى (. 1982أبريل سنة  13ة في ، صادر15 ج ر عدد        

السلطة  نطة ممثلين ع، أو بواس(1)في إبرام الصفقة  العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة

 ة لمؤسسية، ولجنة صفقات وحدة االمؤسسة الإشتراكية الوطنعلى مستوى لجنة صفقات  الوصية

ى العمل نقضالكن  .(3)وأيضا من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية للصفقات  ،(2) الاشتراكية
يهي التوج المتضمن القانون 01 – 88من القانون رقم  59بهذه الرقابة السابقة طبقا للمادة 

  .(4)ة لعمومييرة تخضع لنظام الصفقات اهذه الأختعد ، بحيث لم للمؤسسات العمومية الاقتصادية
 

  : ةالرقابة اللاحق إزالة -2
 

سسات المؤ على السلطة الوصية مارسهاالرقابة اللاحقة التي كانت ت زالةع بإقام المشر  

المتمم المعدل و 04 – 88رقم  ذلك على إثر صدور القانونو ،العامة ذات الطابع الاقتصادي

 ية، الذيتصادعلى المؤسسات العمومية الاق ةللتقنين التجاري، والمحدد للقواعد الخاصة المطبق
ين ب المتضمن تحديد العلاقات الرئيسة  76 – 75الأمر رقم  منه 46المادة  ألغى بموجب

 10لمادة فقا لو هذلك أنلة، المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الأخرى التابعة للدو

الخاص  تنفيذ المخططمراقبة متابعة ولواسعة  صلاحياتية لسلطة الوصلت منح الأمرهذا من 
ل ن خلاقتراحاتها وتوصياتها من طريق تقديم اع العامة ذات الطابع الاقتصادي بالمؤسسات

رباح الأ حسابات ،ستغلال، من بينها الموازنات، حسابات الاإليها مختلف الوثائق التي ترسل

مالية السنة ال فيما يخص اتالمؤسسهذه لنشاط  يلاع على التقرير السنوط  الاو والخسائر،
 ها.ييرحول تس السنوي عمال وتقريرهالتوجيهات مجلس و لاع على آراءط  المنصرمة، وكذا الا

 الوثائق  هذه تحد د آجال إرسال الوصية هي التي لطةـوالس
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على  ع السابق،المرجالمتعامل العمومي،  المنظم للصفقات التي يبرمها 145 – 82من المرسوم رقم  117المادة  تنص -1

التحقق من  رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في ةغاي تتمثل  « : ما يلي

ي ابرام تحكم فتها وللمقاييس التي تيمامطابقة الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لتوجيهات الحكومة وتعل

مة المرسو سبقياتإطار البرامج والافي  فعلا العملية التي هي موضوع الصفقة تدخلالصفقات، والتأكد من كون 

 . » للقطاع

 .125و  124المرجع نفسه، المواد  -2

  .139المادة  المرجع نفسه، -3

 ما بعدها.و 101ص في التخلي عن نظام الصفقات العمومية، ، نظر أدناها -4

تضمن الم 76 – 75رقم الأمر  من 11/2أما المادة  .(1) بموجب مناشير تصدرها لهذا الغرض

لتابعة رى اتحديد العلاقات الرئيسة بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الأخ
راقبة لجنة للتحقيق في أي وقت شاءت من أجل م تنشىء الوصية أن أجازت للسلطةف، للدولة

    التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع إدارات الدولة.
 

 : الأجهزة الخارجيةرقابة  استبعاد -ثانيا
 

ها ن إدارتشركة تجارية، فإ الاقتصادي ذات الطابع عتبار المؤسسة العامةانطلاقا من ا

 مواعده تتسخصوصياته أن ق الذي من لقانون التجاريابالإستعانة  وتسييرها تستلزمان

دة متعد  ية الاءات الرقاببالإجرالعمل ئتمان، الأمر الذي يقتضي إنهاء بالس رعة، المرونة والا
ع إلى استبعاد رقابة الأجهزة الخارجية من  لجألهذه الأسباب و والمعقدة. بة زالة رقالال إخالمشر 

 طنيوال(، أما بخصوص رقابة المجلس الشعبي  2) قابة مجلس المحاسبة ر( و 1)  الوزارات

   (.  3)  فلقد تم تعديلها
     

 : الوزاراترقابة  إزالة -1
 

بع ذات الطا العامة تنسيق لعلاقات المؤسساتسلطة الوصاية بمثابة مركز لل كانت

منظمة و  شرة ا لا تكون هذه العلاقات مبامع الإدارات الأخرى التابعة للدولة عندم الاقتصادي
 للقياممها أما   لت حاجزا شك   بحيث على هذه المؤسسات، كثافتهاد الرقابة وونظرا لتعد  . (2)

ع النظر في العلاقة التي تربط الوزارات ومستقلالية، أعاد الما بنشاطها بكل من  تتبعها اشر 

 04 – 88رقم    من القانون  46، حيث تم بموجب المادة ذات طابع اقتصادي مؤسسات عامة

مومية الع على المؤسسات د للقواعد الخاصة المطبقةالمعدل والمتمم للتقنين التجاري، والمحد
سات، الذي الاشتراكي للمؤس المتعلق بالتسيير 74 – 71رقم  كل من الأمرإلغاء الاقتصادية، 

    الحق  للإدارات التابعة للدولة منه 81كان يمنح بموجب المادة 
 

التقرير ونتائج ضا بأن ترسل حسابات تخصيص النشير إلى أن المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي كانت مكلفة أي -1

 16المادة في ذلك  ظران ; السنوي للسنة المالية المنصرمة إلى السلطة الوصية والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط

ات المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسس 1975أبريل سنة  29المؤرخ في  23 – 75من الأمر رقم 

  ) ملغى (. 1975يوليو سنة  4، صادرة في 53الطابع الاقتصادي، ج ر عدد  ذات الاشتراكية

سلطة الوصاية ة والاشتراكي بين المؤسسة العلاقات الرئيسية، المتضمن تحديد 76 – 75من الأمر رقم  2نظر المادة ا -2

    لدولة، المرجع السابق.  التابعة ل ىوالإدارات الأخر

 76 – 75رقم الأمر ، والعامة ذات الطابع الاقتصادي في ممارسة الرقابة على المؤسسات

 التابعة خرىارات الأالإدالمؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية ورئيسية بين لعلاقات الالمحد د ل
       .(1) أيضا الرقابةتلك حية ممارسة ولة صلادمنح هو الآخر لإدارات ال للدولة، الذي
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لى عابة  ت التي احتكرت بصفة كبيرة مجال الرقاعتبرت وزارة المالية من أهم الوزارا

مالي لتسيير الل الدائمة من خلال الرقابة ،(2) العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات
للمالية    مة والرقابة الدورية بواسطة المفتشية العا (3)الحسابات  والاقتصادي بواسطة مندوبي

ابات نظام مندوب الحس تم التخلي عنية، مرحلة الاستقلالالمؤسسات هذه لكن بدخول  .(4)

ض بمندوب أو المعي ن من قبل وزير المالية، العامة  جمعيةمندوبي الحسابات تعي نهم ال حيث عو 
رف المفتشية العامة للمالية أما بخصوص رقابة، (5)  41ادة لغاء المإبدليل ، هابقاء لم يبق ما يبر 

ية، التي لتوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادالمتضمن القانون ا 01 – 88رقم من القانون 

 المؤسسات لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن كانت تخضع هذه
، (7) 79 – 92رقم    صدر المرسوم التنفيذي  حيث أنه في تلك المرحلة ،(6) طريق التنظيم

ن ما غير أ. ةالعمومية الاقتصاديللمؤسسات  الاقتصادي للتقويم المفتشية العامة للمالية يؤهل

 من   أن السلطـات العامـة أعطت تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد
 

 بين المؤسسة سيةالعلاقات الرئي، المتضمن تحديد 76 – 75من الأمر رقم  15و 14، 13مادة الأولى والمواد ال انظر -1

 المرجع السابق. لدولة،التابعة ل ىسلطة الوصاية والإدارات الأخرالاشتراكية و

2- BOUSSOUMAH. Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, Op.cit, p 542.  

        ات للمؤسس يتعلق بواجبات ومهمات مندوبي الحسابات 1970نوفمبر سنة  16مؤرخ في  173 – 70قم مرسوم ر -3

    .1970  ةنوفمبر سن 20، صادرة في 97الوطنية العمومية أو شبه العمومية، ج ر عدد      

              ،10حداث مفتشية عامة للمالية، ج رعدد ايتضمن  1980خ في أول مارس سنة مؤر 53 – 80مرسوم رقم  -4

  . 1980مارس سنة  4صادرة في  

 وما بعدها. 63دناه، ص استقلالية مندوب الحسابات، انظر أللتفصيل أكثر حول  -5

        المرجع المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،  01 – 88نون رقم من القا 41ألغيت المادة  -6

              المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 25 – 95الأمر رقم من  28المادة السابق، بموجب     

 المرجع السابق. 

           لاقتصادياللتقويم  عامة للماليةالمفتشية يؤهل ال 1992فبراير سنة  22مؤرخ في  79 – 92تنفيذي رقم مرسوم  -7

      الأولى منه   تنص المادة حيث ; 1992فبراير سنة  26، صادرة في 15العمومية الاقتصادية، ج ر عدد  للمؤسسات      

            أعلاه،  والمذكور 1988ير سنة ينا 12المؤرخ في  01 – 88من القانون رقم  41عملا بالمادة  « : أنهعلى      

 .الاقتصادية للمؤسسات العمومية  ويم الاقتصاديالمفتشية العامة للمالية للقيام بالتق تؤهل      

 .»وتقوم بهذه التدخلات بناء على طلب من السلطات والهيئات المؤهلة قانونا      

ت لعامة ذاا مؤسساتينقصها لتتدخل في رقابة ال القانوني الذيالسند  لمفتشية العامة للماليةلجديد 
لمتعلق ا 04 – 01المتمم للأمر رقم  (1) 01 – 08الطابع الاقتصادي، وذلك بصدور الأمر رقم 

 7ة الماد     ، حيث أك دت العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها بتنظيم المؤسسات

ري، وص عليها في القانون التجاعن الأحكام المنص بغض النظر « : أنه منه على 1مكرر/

 قتصادية،الا يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم برقابة وتدقيق تسيير المؤسسات العمومية

فيات الكيبناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط و

لتسيير أو افي  تدخللية عن كل امتناع المفتشية العامة للما ، مع» المحددة عن طريق التنظيم
 جهزةب إخلالا بصلاحيات المسي رين       أو قرارات أكل عمل أو أمر من شأنه أن يسب  

       .(2) ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة العامة
 

على  رقابةالتهيئة العمرانية، فكانت تضطلع بممارسة الأما فيما يخص وزارة التخطيط و

ة متعلقالالإجراءات العامة ذات الطابع الاقتصادي و رات للمؤسساتز مشاريع الاستثماإنجا
 التي ،ديةقتصابة الدائمة لكل دراسة ذات طبيعة اعن طريق الرقا كان يتم كل ذلكبتنفيذها، و

تلك  أنه تم حل   إلا، (3)لدى هذه الوزارة للتأشير عليها مسبقا  إيداعها هذه المؤسساتن على يتعي  

 .(5)يقه ، الذي كل ف بمهام التخطيط وتنس(4)بالمجلس الوطني للتخطيط  ستبدالهاالوزارة وا
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عتمد ي    لا يتصور في نظام اشتراكي ... « : أنه (6) 1976ذكر الميثاق الوطني لسنة 

التجارة  كانت  وزارةولذلك .  »...التخطيط، أن يخضع تحديد الأسعار لتقلبات العرض والطلب
   العامة اتـأسعار البيع والشراء في المؤسسادية انفر بقراراتد هي التي تحد  

 

           

              ساتالمتعلق بتنظيم المؤس 04 – 01يتمم الأمر رقم  2008فبراير سنة  28المؤرخ في  01 – 08أمر رقم  -1

 .2008مارس سنة  2، صادرة في 11العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر عدد 

 .3/3مكرر  7فسه، المادة المرجع ن -2

 .430 - 429، المرجع السابق، ص ص زغدود علي -3

               ، تنظيمهو لس الوطني للتخطيط، يتضمن إحداث المج1987ديسمبر سنة  8مؤرخ في  266 – 87مرسوم رقم  -4

 .1987ديسمبر سنة  9، صادرة في 50ر عدد  ج     

  .2المرجع نفسه، المادة  -5

                    صادرة، 61يتضمن نشر الميثاق الوطني، ج ر عدد  1976يوليو سنة  5مؤرخ في  57 – 76م أمر رق -6

 .1976يوليو سنة  30 في     

ون الشعبية، د القدرة الشرائية للجماهير ىعتبار مستو، آخذة بعين الا(1) الاقتصاديالطابع ذات 

، مما لتوزيعتلك المؤسسات في عملية الإنتاج واالتكاليف المالية التي تقع على عاتق  مراعاة
           .(2)ة ليديتلعب دورا مرفقيا يشبه لحد  بعيد الدور الذي تلعبه المرافق العامة التق جعلها

 تصاديالاق العامة ذات الطابع ةإن إزالة القيود الإدارية التي كانت تخضع لها المؤسس

 لسعرياالنظام  بالتخلي عن فيما يتعلقخاصة  زي،ضيات التخطيط الاقتصادي المركوفقا لمقت
 انون رقمصدور القعلى إثر  رع سياسة تحرير الأسعاالمشر   من خلال تبني  ، يظهر (3)الإداري 

 انعتبريب العرض والطل دت على أنأك   منه 3/2المادة  ذلك أنالمتعلق بالأسعار،  (4) 12 – 89

لقانون اهذا  ق الإصلاحات فيما يخص الأسعار، ألغيبعد تعميلكن دة للسعر. لمحد  من المقاييس ا
يما بعد ستبدل فا   الذي المتعلق بالمنافسة،  (5) 06 – 95من الأمر رقم  97بموجب المادة 

د بصفة حد  تلع والخدمات منه على أن أسعار الس   4دت المادة ، إذ أك  (6) 03 – 03بالأمر رقم 

 افقعار وـلأسا بدأم يةد حر  يمكن للدولة أن تقي  من أنه  عتمادا على قواعد المنافسة، بالرغما ةحر  
 أصبحت  وبناء على ذلك، .(7) همن 5دة في المادة د  ـالمح للشروط

  
 .425، المرجع السابق، ص زغدود علي -1        

           ات الخاصة قمع المخالفو يتعلق بالأسعار، 1975 أبريل سنة 29المؤرخ في  37 – 75أيضا الأمر رقم  راجع -         

    ) ملغى (. 1975 سنة يوليو 4، صادرة في 53بتنظيم الأسعار، ج ر عدد             

   .6، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -2       

               .  130ص المرجع السابق، ، بولحبال نوارة -3       

                   وليوي 19، صادرة في 29يتعلق بالأسعار، ج ر عدد  1989 يوليو سنة 5مؤرخ في  12 – 89قانون رقم  -4       

 ) ملغى (. 1989سنة                

      فبراير           22، صادرة في 9، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995يناير سنة  25 مؤرخ في 06 – 95أمر رقم  -5       

  ) ملغى (. 1995سنة          

              يوليو  20، صادرة في 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  -6       

 .2003سنة         

            يمكن تقنين أسعار « : على ما يلي ،المرجع نفسهالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03من الأمر رقم  5تنص المادة  -7       

 المنافسة. التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلسوالخدمات  السلع             

               ط بسببتفاعها المفركما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة ار            

       نطقة          مداخل قطاع نشاط معين أو في كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين اضطراب خطير للسوق أو               

 جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية.              

    . » لس المنافسة( أشهر بعد أخذ رأي مج6بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة )الاستثنائية تتخذ هذه التدابير              

ية التامة في تحديد الأسعار وفقا لقواعد تملك الحر  العامة ذات الطابع الاقتصادي  لمؤسسةا
في  والمتمثل ،به الدولة المنافسة المشروعة، وذلك في إطار الدور الجديد الذي أصبحت تضطلع
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، سعيا وراء تحقيق التوفيق بين (1)قتصادية العامة اسة الارسم السي، التنظيم ومهام الضبط

ريات قانون السوق من جهة، ومقتضيات سلطة الدولة في مجال حماية النظام العام ضرو
          .(2)الاقتصادي من جهة أخرى 

 

 : رقابة مجلس المحاسبة إزالة -2
 

يؤسس مجلس محاسبة مكلف  « : على أنه 1976من دستور  190/1نصت المادة         

وية الجهالمحلية و للدولة والحزب والمجموعات لجميع النفقات العمومية ةبالمراقبة اللاحق

ل أجهزة كالمحاسبة تشمل  مجلسعليه فإن رقابة . و»  والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها

 و       قتصاديالا ذات الطابع العامة بما في ذلك المؤسسات ،العامة هامؤسساتالدولة و
اقبة العليا للمر ر مجلس المحاسبة هو المؤسسةعتبا، با(3)م فعالية التسييروحداتها، كما أنها تقي  

 لم تعد ذه المادةه الفقرة الأولى من لكن بعد تعديل .(4)شبه العمومية في مجال المالية العمومية و

ا على اغتهرت صيللنفقات العمومية، فتغي   ةتقتصر على الرقابة اللاحق مراقبة مجلس المحاسبة
عات كلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجمويؤسس مجلس محاسبة م « : النحو التالي

بموجب حصر  ،1989أما دستور  .(5) »المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها 

ماعات لأموال الدولة والج ةصلاحيات مجلس المحاسبة في الرقابة اللاحقمنه  160المادة 
مراقبة لل له ختصاص المخو  قد الاالمحاسبة ف مجلس فهم أن، مما ي  ةالإقليمية والمرافق العمومي

  أيضا وبقي العمل بهذه المادة. ات العامة ذات الطابع الاقتصاديـالمؤسس
  

معدل         ال ،1995أوت  26الصادر في  22 – 95دراسة تحليلية لأحكام الأمر  : قانون الخوصصة، يحياوي طارق -1

       يل لن مذك رةق بخوصصة المؤسسات العمومية، المتعل 1997مارس  19الصادر في  12 – 97المتمم بالأمر و

 .125، ص 2000/2001درجة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

اه       دكتور ، ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنيل درجةكايس شريف -2

 .54، ص 2006نون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الدولة في القانون، فرع القا

                    . 140، المرجع السابق، ص عماري أحمد -3

ص     ،1985، 3. س، عدد ، م. ج. ع. ق. ا»ومجلس المحاسبة  آليات مراقبة المؤسسات العمومية «، عمر الزاهي -4

609.  

في المؤرخ  01 – 80بموجب القانون رقم المرجع السابق، ، 1976من دستور  190المادة د لت الفقرة الأولى من ع   -5

 .1980يناير سنة  15، صادرة في 3تضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد الم ،1980يناير سنة  12

في تقدير  وبالتالي لم يعد مجلس المحاسبة مختصا منه، 170بناء على المادة  1996في دستور 

ن لقائموالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بعد أن أصبح ا اتحساب الأخطاء ومراجعة
لتقنين لنونية المدنية والجزائية على أساس الأحكام القا تترتب مسؤوليتهمريها مسي  بإدارتها و

        .  (1)التجاري على غرار ما هو معمول به لدى الشركات التجارية 
 

 : تعديل رقابة المجلس الشعبي الوطني -3
 

أن لمجلس الشعبي الوطني ليمكن  « : على أنه 1976دستور من  189المادة  نصت

  .شتراكية بجميع أنواعهاالمؤسسات الا يراقب
لما كانت و .» يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا الاجراءات التي قد تترتب عن نتائجها

 – 80قم ر    القانون  م إصدارت ،مسألة تحديد تنظيم طرق ممارسة هذه الرقابة موكلة للقانون
 .(3)عبي الوطني المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الش (2) 04

 

ة ذات الطابع المؤسسات العام حول قتصاديأنه تماشيا ومقتضيات الإصلاح الا بيد

ثم بعد ، 1989دستور  من حي ز التطبيق في 1976دستور من  189المادة  استبعدت الاقتصادي،
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هذه    المجلس الشعبي الوطني على  وعلى هذا النحو تغيب رقابة .1996في دستور  ذلك

ر  .(4)ذات مصلحة عامة  قضاياأن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في له فقط  المؤسسات، ليتقر 
 ع رقابة المجلس الشعبي الوطني علىنطلاقا كذلك من عدم وجود نص يحظر أو يشر  وا

ستراتيجية اباختصاصاته في وضع نه يكتفي ، فإلطابع الاقتصاديالمؤسسات العامة ذات ا

لعمل في انين تلتزم بموجبها كل المؤسسات اقتصادية العامة التي تصدر في شكل قوالا السياسة
 .(6)ل في مجموعها نوعا من الرقابة السابقة والتي تشك   ،(5)حدودها 
    

   

1- BENAISSA. Saïd, Op.cit, p 185.  
           الشعبي  يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس 1980مؤرخ في أول مارس سنة  04 – 80قانون رقم  -2     

 .1980مارس سنة  4، صادرة في 10الوطني، ج ر عدد            

3- Sur la question, voir BRAHIMI. Mohamed, « Le contrôle exercé par l’assemblée     

populaire nationale », RASJEP, n° 2, 1984, p 891 et s.            

  بق. ، المرجع السا1996من دستور  161والمادة  ،، المرجع السابق1989من دستور  151انظر المادة  -4       

 . 238، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -5       

                   ق،مرجع السابقتصادية في التشريع الجزائري، اللعمومية الاالقانوني للمؤسسة ا م، النظابعلي محمد الصغير -6      

 .285ص              

 الفـرع الثاني
 

 بة على المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديللرقازة متخصصة بروز أجه
 

 تذا امةت العوالمؤسسا الإدارة المركزية قائمة بينلت العلاقات الرقابية التي كانت تحو  

ل بفضرنة م  قابية    تسمت بالتسلط الإداري المباشر إلى علاقات را ي، والتالطابع الاقتصادي

مر بصدور الأفستقلاليتها. اعلى المؤسسات حفاظا على تلك  للرقابةبروز أجهزة متخصصة 
تم  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 04 – 01 مرق

، (1) لمساهمات الدولةلمجلس الوطني ض ا( الذي عو   أولا) مساهمات الدولة  إحداث مجلس

 (. انياث ) الدولةواستبدالها بشركات تسيير مساهمات  (2) وحل  الشركات القابضة العمومية
 

 : رقابة مجلس مساهمات الدولة -أولا
 

ة ذات الطابع ت العاملدولة على المؤسساراتيجية الجديدة لرقابة استلاتماشيا مع ا  

ات مؤسسهذه ال ستقلاليةفكرة اأوكل لمجلس مساهمات الدولة دور رقابي مساير لالاقتصادي، 
لدولة امات لمجلس مساهلنجاعة القطاع العام الاقتصادي. يظهر هذا الدور الرقابي  بذلك محققو

 (.2( وأهمية المهام المسندة إليه )1من خلال تشكيلته )
 

 : ت الدولةتشكيلة مجلس مساهما – 1
 

 ،رئاستهحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى س مجلس مساهمات الدولة يوضع تيؤس  
  صدر المرسوم بناء على ذلك،. و(3)م ـره عن طريق التنظيـلته وسيـد تشكيوتحد  

 
 

 

     لتجاريةالمتعلق بتسيير رؤوس الأموال ا 25 – 95أحدث المجلس الوطني لمساهمات الدولة بموجب الأمر رقم  -1

 (، التي  17/1مادة وتوجيه نشاط الشركات القابضة العمومية ) ال ف بتنسيقالتابعة للدولة، المرجع السابق، حيث كل  

 (. 27/2حل ت محل صناديق المساهمة ) المادة 

 وخوصصتها، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 04 – 01الأمر رقم من  40 نظر المادةا -2

     المرجع السابق. تمم،الم
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  .8المادة نفسه،  المرجع -3

بموجب   المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، المعدل (1) 253 – 01التنفيذي رقم 

يوضع  « : نهعلى أ من هذا الأخير 2المادة  تنصحيث ، (2) 184 – 06المرسوم الرئاسي رقم 

الحكومة  رئيس سلطة حتتستثمارات لدى وزير المساهمات وترقية الا المجلس المؤسس

  رئاسته.الذي يتولى 

   : منيتشكل المجلس 

 وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -

 ، حافظ الأختام،العدل وزير -

 وزير المالية، -
 ،وترقية الاستثمارات وزير المساهمات -

 وزير التجارة، -

 الاجتماعي، مانالضوزير العمل و -
  والبيئة، العمرانية تهيئةالوزير  -

 ،وزير الصناعة -

 ،بالإصلاح الماليالمالية، المكلف  ب لدى وزيرالوزير المنتد -
 .» الوزير المعني، أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال -

 

ا ية وكذرقابة السلطة الوص استبعادما يمكن ملاحظته في هذا الصدد، أنه بالرغم من 

ارات الوز إلا أن أهم ،قتصاديالا طابعذات ال العامة على المؤسسات لأجهزة الخارجيةارقابة 

 جدهاية، نالخارجأو تلك التي كانت تمارس الرقابة  يةالسلطة الوصسواء تلك التي كانت تمثل 
 ةابلتسيير ورقالذي يشكل الإطار الملائم  ،متواجدة ضمن تشكيلة مجلس مساهمات الدولة

ا من هذو .اتـالمؤسسهذه رة استقلالية لتجارية التابعة للدولة مسايرة وفكرؤوس الأموال ا

 ها الرئاسية التي عرفت أوج   فكرة الرقابة الوصائية أوالمنطلق تغيب 
 

ج سيره،  وهمات الدولة ، يتعلق بتشكيلة مجلس مسا2001سبتمبر سنة  10مؤرخ قي  253 – 01مرسوم تنفيذي رقم  -1

  ، معدل.2001سبتمبر سنة  12، صادرة في 51ر عدد 

مؤرخ في ال 253 – 01، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2006مايو سنة  31، مؤرخ في 184 – 06مرسوم رئاسي رقم  -2

مايو سنة  31في    ، صادرة 36همات الدولة وسيره، ج ر عدد بتشكيلة مجلس مسا والمتعلق 2001سبتمبر سنة  10

2006 . 

ل  في ظل النظام السابق، لعام اشراف قتصادية يندرج مضمونها تحت فكرة الإإلى رقابة التتحو 

 . (1)موال العامة في النظم الليبرالية الذي تخضع له المؤسسات ذات رؤوس الأ
 

 : مهام مجلس مساهمات الدولة -2
 

س رئي ةة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسيجتمع مجلس مساهمات الدولة مر  

مانة ا أأم حد أعضائه،اع في كل وقت، من رئيسه أو بطلب أجتمه للااؤستدعالحكومة. ويمكن ا

قا لمهمامه مجلس مساهمات الدولة وف يتداول .(2)يتولاها الوزير المكلف بالمساهمات فالمجلس 
ل له تسه د عن طريق لوائح الإجراءات والكيفيات التي، كما يستطيع أن يحد  التي يضطلع بها

 40 – 01 رقم     من الأمر 9فقد جاء في نص المادة  همهام فيما يخصف. (3) ذلكتحقيق 

كلف ي « : أنه على المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها

  : المجلس بما يأتي
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 مساهمات الدولة والخوصصة،ستراتيجية الشاملة  في مجال يحدد الا -

 ولة وينفذها،فيما يخص مساهمات الديحدد السياسات والبرامج  -

  لعمومية الاقتصادية ويوافق عليها،يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات ا -
  .  » يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها -

 

ي ي ضبط وتنظيم القطاع العمومدوره فا من مهام مجلس مساهمات الدولة ونطلاقا

 ت الموضوعة تح ، تمارس الدولة من خلاله حق ملكيتها على رؤوس الأموال(4)قتصادي الا
حسن  بهذه الكيفية تضمن الدولة. و(5)تصرف شركات تسيير مساهمات الدولة بغرض تسييرها 

 ت الطابعة ذاال الاجتماعي للمؤسسات العامتسيير أموالها التي تساهم بها في تكوين الرأس الم

 ات، حيث يقوم ـة غير مباشرة على هذه المؤسسـ، من خلال بسطها لرقابالاقتصادي
 

 .237، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -1

 خوصصتها،والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  04 – 01من الأمر رقم  10نظر المادة ا -2

  المرجع السابق.المتمم، 

، عدلالمره، همات الدولة وسيتعلق بتشكيلة مجلس مساالم 253 – 01تنفيذي رقم المن المرسوم  5و 4نظر المواد ا -3

 المرجع السابق.

 وخوصصتها، االمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييره 04 – 01من الأمر رقم  11/1نظر المادة ا -4

    المرجع السابق. المتمم،

5- Conseil des Participations de l’Etat (C.P.E), in www.mppi.dz/conseil.asp.  

 ولة.اهمات الدولة بواسطة شركات تسيير مساهمات الدالدور الرقابي مجلس مس هذا بتولي
      

 : شركات تسيير مساهمات الدولةرقابة  -ثانيا
 

لمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية ا 04 – 01رقم  من الأمر 5/3المادة  تنص
كال أش  على  يمكن النص عن طريق التنظيم « : نهعلى أ الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها

 وز فيهاتح  التي  قتصاديةللمؤسسات العمومية الا ةالإدارة والتسيير بالنسب خاصة لأجهزة

أو  ة بطريقة مباشر  الرأسمال  لقانون العام مجموعلدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع لا

 (1) 283 – 10رقم      صدر المرسوم التنفيذي هذه المادة،  تطبيقا لمقتضياتو. »  غير مباشرة

 صتن تسييرها، حيثقتصادية والمؤسسات العمومية الا خاص بأجهزة إدارةالمتضمن الشكل ال

ؤسسة ميتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة، قرار إخضاع  « : منه على أنه 2المادة 

 عمومية اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم.

 تسييرب    تصادية المكلفة سات العمومية الاقغير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا المؤس
عامة  مؤسساتات الدولة هي مساهم أن شركات تسيير نوهذا ما يبي  . (2) »  مساهمات الدولة

 (.2ا )كما تتمتع بمهام خاصة به(، 1ع إلى تنظيم خاص )أخضعها المشر   ديقتصاا ذات طابع
 

 : شركات تسيير مساهمات الدولة تنظيم - 1
 

دارة إأشكالا خاصة لأجهزة  ،المذكور أعلاه 283 – 01حد د المرسوم التنفيذي رقم 

ن. وفي يريمجلس المدالجمعية العامة و الشركات المنوط بها تسيير مساهمات الدولة، تتمثل في
قتصادية العمومية الاتزود المؤسسة  « : من هذا المرسوم على أنه 3المادة  تنصالصدد  هذا

  : تيينالآ نالمرسوم بالجهازي الخاضعة لأحكام هذا

 جمعية عامة، -

 ( أعضاء من بينهم الرئيس،3مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة ) -
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          ، المتضمن الشكل2001سبتمبر سنة  24المؤرخ في  283 – 01المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  نظرا -1

 .2001سبتمبر سنة  26، صادرة في 55تسييرها، ج ر عدد لاقتصادية والمؤسسات العمومية ا الخاص بأجهزة    

       سييرها             المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وت 04 – 01 ممن الأمر رق 5/4كذلك المادة  نظرا -2

 المرجع السابق.المتمم،  وخوصصتها،      

 ين حسب مهام المؤسسة العموميةمديرمساهمات الدولة تشكيلة مجلس ال سيقرر مجل

ركات شعتبار أنه بالرغم من ا يلاحظ في هذا الشأن،و .» قتصادية وطبيعتها وحجمها...الا

ف عما ختلي الهيكلي ، إلا أن تنظيمهاقتصاديا ساهمات الدولة مؤسسات عامة ذات طابعتسيير م
ركات شي السابق في شكل ومية التي نظمت فعليه الحال بالنسبة للشركات القابضة العمهو 

ة أو الدولها التي تحوز في قتصاديالا ذات الطابع بالنسبة للمؤسسات العامة ، وكذلك(1)مساهمة 

 رة أومباشبطريقة جتماعي لاانون العام، أغلبية رأس المال ايخضع للق أي شخص معنوي آخر
لأموال تنظيمها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس اوالتي يخضع غير مباشرة، 

  . (2)التجاري  التقنينالمنصوص عليها في 
 

شركات تسيير مساهمات الدولة تعمل تحت الوصاية  لأنره، إن هذا الاختلاف له ما يبر   
لكي يتمكن من ممارسة المراقبة الفعلية لتسيير الأملاك  ،المباشرة لمجلس مساهمات الدولة

هذه الآلية من ب تحتفظ الدولة على هذا النحو ف لمستثمرة في المجال الاقتصادي.التجارية للدولة ا

عتبارات عملية، لا الاقتصادي ذات الطابع العامة هامؤسساتغير المباشرة على المراقبة المرنة و
د من التأك   بهدف، من الرقابة عليها منها الطبيعة العمومية لهذه المؤسسات التي تقتضي قسطا

وجوب احترام وكذا       ،التابعة للدولة موالالتسيير السليم لرؤوس الأتحقق الأهداف و

 قتصاديجل تطوير القطاع العام الاأ ، من(3) ستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولةالا
 ن استثمارها بعناية وفعالية.المؤسسات من أموال ضخمة يتعي   تلك جة لما توظفهنتي وترقيتة،
 

 : مهام شركات تسيير مساهمات الدولة -2
 

 لةالدو تسيير مساهمات المهمة الأساسية لشركات تسيير مساهمات الدولة تتمثل في إن

  Un mandat اضـمنح تفويولهذا الغرض ت   ات العامة ذات الطابع الاقتصادي،ـالمؤسس في
  قيامللض ـة في شكل عهدة تسيير، فيؤهلها هذا التفويـرئيس مجلس مساهمات الدول قبل من

 
  ق.المرجع الساب المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 25 – 95مر رقم من الأ 5نظر المادة ا -1

 ها وخوصصتها،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيير 04 – 01 ممن الأمر رق 5/1نظر المادة ا -2

 المرجع السابق. المتمم،

    .9/1المرجع نفسه، المادة  -3
 

     : (1)ما يلي  اأخرى نذكر منه مهامب
  

دولة اب الاتيجية للأسهم التي تحوزها لحسسترالسهر على التسيير الحسن والمراقبة الا -

 ذات الطابع الاقتصادي.  المؤسسات العامة والمستثمرة في
تجسيد وتنفيذ مخططات إصلاح، تأهيل وتطوير المؤسسات العامة ذات الطابع  -

 ئمة.للأشكال التجارية الملا الاقتصادي وفقا

، صاديقتالا ذات الطابع هيكلة وخوصصة المؤسسات العامةتنفيذ برامج إعادة تجسيد و -
 نفصال.الاندماج وانونية الملائمة، كالاستعمال كل الأساليب القبا
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 راقبةيلاحظ أن شركات تسيير مساهمات الدولة تتمتع بكافة الصلاحيات في تسيير وم

 ،ديتصاقالا ذات الطابع ة في المؤسسات العامةدولرؤوس الأموال التجارية التي تحوزها ال
  لذكر أنجدير با ه. غير أن(2) للشركات القابضة العمومية الذي كان موكولا نفسه وهو الدور

و أ      الأسهم،  الحصص، أو ر لها حق الملكية على شركات تسيير مساهمات الدولة لا يتقر  

خلاف  على تابعة للدولةقيم منقولة أخرى  يمساهمة، أو أالسندات شهادات الإستثمار، أو 
 اتلمؤسسل لها حق الملكية على مساهمات الدولة في او  العمومية التي خ   الشركات القابضة

د حائز جر  بالتالي شركات تسيير مساهمات الدولة م تبقىف .(3) العامة ذات الطابع الاقتصادي

 لة، وذلكحق التسيير لحساب الدوارس أن تمالتابعة للدولة، فيكون لها إلا  الأموال لرؤوس
يعود فلملكية أما حق ا قبل مجلس مساهمات الدولة،لها من  ةالممنوح بموجب عهدة التسيير

 . (4) قتصاديالا ذات الطابع للمؤسسات العامة

 
 

           
                    

1- Les Sociétés de Gestion des Participations de l’Etat (S.G.P.E), in www.mpp.dz/sgp_etat.asp.  

                  المرجع عة للدولة، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التاب 25 – 95الأمر رقم  من الأمر رقم 5انظر المادة  -2    

   السابق.         

 .6المادة  المرجع نفسه، -3   

 مذك رة          ،04 – 01قتصادية على ضوء الأمربة المؤسسات العمومية الايير ورقا، النظام القانوني لتسسعودي زهير -4    

 .104، ص 2005، جامعة الجزائر، عمال، كلية الحقوقجستير في قانون الألنيل درجة الما         

 

 طلب الثانيـالم
 

 قتصاديالا ذات الطابع ؤسسة العامةرقابة الذاتية للمال تجسيد
 

ارها ستقرمن أجل الحفاظ على ا ذات الطابع الاقتصادي امةالع على المؤسسة ميتحت  
ثلى لتقويم عتبارها الوسيلة المبا الذاتية ةأن تدعم كل مظاهر الرقاب اوديتهوالرفع من مرد

ائج قيق النتنجاز وتحإ ،قتصاديةالا الفعالية، ذلك أن هذه الرقابة تساعد على ضمان (1) هانشاط
 أجهزتها  يمكن بلوغه إلا من خلال منحأن ذلك لا إلى شارة، مع الإ(2)المتوقعة والمرغوبة 

   (.  الفرع الأولالداخلية سلطة الرقابة ) 
 

ذات الطابع  العامة حسن التسيير المالي للمؤسسةمراعاة لمصلحة المساهمين و

مبدأ ضها ولتعار ستبعاد تطبيق قواعد المحاسبة العموميةع كذلك إلى اعمد المشر   ،الاقتصادي
عمومي هو قبة المحاسبية موكولة لمحاسب غير أصبحت مهمة المرا، بحيث (3)اجرة المت

ة لإدارامن قبل  الجمعية العامة عوض المندوبين المعينينن من قبل مندوب الحسابات المعي  

 ومجلسين بين المساهمتصال بمثابة قناة امندوب الحسابات ل بيالدور الرقايكون فالمركزية، 
  (.   رع الثانيالف)  (4)الإدارة 
 

 الفـرع الأول
 

 ذات الطابع الاقتصادي  زة المؤسسة العامةرقابة أجهـ
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 رسييوالت الإدارة من حيث قتصاديالا ذات الطابع استقلالية المؤسسة العامة ب علىترت  

التي تكون  لية،ية عن طريق أجهزتها الداختخاذ القرارات المتعلقة بحياتها بكل حر  قدرتها على ا
 في سبيل وات المتوفرة لديها وبالظروف المحيطة بها. ـى بالإمكانيالأدر

 
  

ص      ، ع السابققتصادية في التشريع الجزائري، المرجام القانوني للمؤسسة العمومية الاالنظ ،الصغيرمحمد بعلي  -1

301 . 

 .94 ، ص1978ل، ،  العدد الأوع. إ.، م» الرقابة المالية العليا نحو أسلوب متطور «، فيصل فخري صرار -2

3- BENAISSA. Saïd, Op.cit, p 183.                                                                                               

 .265، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان -4     

ة قا بصورختصاصاتها تحديدا دقيمن قبل تلك الأجهزة، يجب تحديد اضمان رقابة فعالة 
العامة )     لجمعية مييز بين رقابة االت   يجبلذلك  ،(1)تخاذ القرار الملائم تستطيع امتكاملة، حتى 

    (. ثانيارقابة مجلس الإدارة ) ( و أولا
 

 : رقابة الجمعية العامة -أولا
 

 ذات الطابع العامة المؤسسات مراقبةتتمتع الجمعية العامة بسلطات واسعة في 

ها ل، إذ  اتلمؤسساللأسهم الموظفة في هذه الهيئة السيادية كونها المالك  عد  لذلك ت  و ،قتصاديالا

، لجمعية العامةابة التي تمارسها اأما نطاق الرق ،(2)جميع السلطات التي تترتب على حق الملكية 
 ذلككلأعمال إلى ا متدادهإلى جانب ا( 1) أجهزتها الإدارية عنالأشخاص المعب رين  في ديتحد  ف

(2).  
 

 : الرقابة على الأشخاص -1
 

لطابع ذات ا العامة الجمعية العامة رقابتها على الأجهزة الإدارية للمؤسسة تمارس
طة سل عزل من يتولى تسييرها، ذلك أن من لهعلى اختصاصها في تعيين و بناء الاقتصادي

 العامة ةلجمعيأو ا سيسيةتقوم الجمعية العامة التأفر له سلطة الرقابة. التعيين والعزل، تتقر  

 لجمعية العامةل، الذين يجوز إعادة انتخابهم، كما يجوز (3) نتخاب القائمين بالإدارةبا العادية
 بات أو أكثرمندوبا للحسا هذه الأخيرة أيضا تعيين وتتولى ،(4)العادية أن تعزلهم في أي وقت 

لجمعية هكذا يتضح أن او .(5)الوطني ف مهنيين المسجلين على جدول المصتختارهم من بين ال

 ن سلطةم، لما تملكه ذات الطابع الاقتصادي العامة العامة هي صاحبة السيادة في المؤسسة
     رقابية واسعة قادرة على حماية مصالح المساهمين.

 
   

ص      ، السابق عقتصادية في التشريع الجزائري، المرجية الاالقانوني للمؤسسة العموم م، النظاالصغير محمدبعلي  -1

302. 

 . 80ص  ، المرجع السابق،زهير سعودي -2

 بق.المرجع السا المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  611نظر المادة ا -3

 .613المرجع نفسه، المادة  -4

 .4/1مكرر 715المادة المرجع نفسه،  -5     

 

 : الرقابة على الأعمال -2
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 اديلاقتصاذات الطابع  أعمال المؤسسة العامة ستنتاج رقابة الجمعية العامة علىا يمكن

سلطة بالجمعية العامة  ، من ذلك تمتعبالتصديق على أهم نشاطاتهابالنظر إلى اختصاصها 
و مه مندوبيقد ، وكذا التقرير الذيم إليها من قبل مجلس الإدارةالفصل في التقارير التي ت قد  

قيات مع إبرام إتفا ذات الطابع الاقتصادي العامة لمؤسسةلا يجوز ل هكما أن .(1)الحسابات 

سابات، ب الحاستئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من مندومؤسسات أخرى، إلا بعد 
    . (2)وذلك تحت طائلة البطلان 

 

  : رقابة مجلس الإدارة -ثانيا
 

 من صاديقتالا ذات الطابع إدارة المؤسسة العامة سمجلا تمتع بهسلطة الرقابة التي ي عد  ت  
ن المنتخبو ةمجلس الإدار ءالسلطات التقليدية التي تمارس لحساب المساهمين، لذلك ي ختار أعضا

فسير ذلك ت. ويرجع (3)الجمعية العامة للمساهمين على أساس الكفاءة والخبرة المهنية  قبلمن 

 امةالع رؤوس أموال كبيرة في المؤسساتا تثمروسالذين ا من دون شك إلى حرص المساهمين
فمجلس  .(4)اح تحقيق الأرب يوبالتال ،على التسيير الأنجع لهذه الأموال ذات الطابع الاقتصادي

ك الفععتباربا لهذه المؤسسات الأساسيةمن الركائز  ي عد  الإدارة  المنفذ اطها وي لنشله المحر 

 هااسمبصرف في كل الظروف ل كل السلطات للتيخو   ، فضلا عن كونه(5) قتصاديةالا لسياستها
  . (6)في نطاق موضوعها و

 

 دول موارللشركاء على سبيل الانفراد حالمعلومات أيضا تقديم  يتولى مجلس الإدارة       

 ودف العقخاصة مختلنشاطاتها المختلفة، ذات الطابع الاقتصادي، حساباتها و العامة المؤسسة
 

 لسابق.  المرجع ا المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  676/3 دةالما انظر -1     

 .2و  628/1 المادةالمرجع نفسه،  -2     

3- GHEZALI. Mahfoud, « Statut et responsabilités du conseil d’administration de                       

      l’entreprise publique économique en la forme de société par actions », RASJEP, n° 1/2,  

      1992, p 69. 

4- TAIB. Essaid, « Le conseil d’administration de l’entreprise publique économique                     

      constituée en la forme de société par actions », RASJEP, n° 1, 1989, pp 236 - 237. 

 .56قتصادي، المطبعة الرسمية، الجزائر، د. س. ن، ص انون الا، دراسات في القلعشب محفوظ -5     

 ابق.  المرجع الس المعدل والمتمم،، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأمن  622نظر المادة ا -6       

متابعة ب دارةمجلس الإ يقوم ،وفضلا عن ذلك. (1)الوعاء المالي المغطي لها التي تبرمها و

را نظ ة، مجلس الإدارجهاز التسيير الممثل في رئيس  قبلالمنجزة من ومراقبة جميع الأعمال 
، (2)ئه ن أعضاومن بي انتخابه رئيسا لهالهيئة المكلفة ب باعتبارهمجلس الإدارة، لخضوعه لسلطة 

ن يسهر أة لإدارن أيضا على مجلس اأخيرا، يتعي  . و(3)أي وقت عزله في التي يجوز لها أن تو

داف الأه ستلهمتاقد  ذات الطابع الاقتصادي العامة ةد من أن إدارة المؤسسعلى التأك  
سبقا عن بة مية النتائج المترتستراتيجيات المراد تنفيذها ميدانيا، وأنها درست بكل جد  والا

أقلم ، للت(4)إدارة المؤسسات الخاصة تقنيات تسيير و وفقا لمقتضياتوذلك ، ها التنمويةمشاريع
     .(5)قتصاد الحرمع قواعد ومتطلبات الا

 

 الفـرع الثاني
 

 رقابة مندوب الحسابات
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، مسؤوليتهيمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت  مندوب الحسابات كل شخص ي عد  

، (6) موالرؤوس الأشركات رية بما فيها نتظامية حسابات الشركات التجابصحة وا مهنة الشهادة
يةيقوم  لوظائفه، في إطار تأديتهو .(7)ل في التسييردون أي تدخ فيات مهمته حديد كيبت بكل حر 

ستقلاليته في م ايدع مما، (8)لواجبات المهنية واالتفتيش  سلتزامه بمقاييفي الرقابة ومداها، مع ا

ت ذا عامةال تحسين الوضعية المالية للمؤسسةوبالتالي  (، أولا)  بكل موضوعية تأدية مهامه
لمهام ا ىبالنظر إل، وهذا (9)المحاسبي للجانب المالي الإشراف بواسطة ابع الاقتصاديالط

 (. ثانياله ) والصلاحيات الواسعة الممنوحة 
        

  

 .194ص  ،في الجزائر، المرجع السابق الاقتصادية المؤسسات العامة لأموال النظام القانوني، كايس شريف -1     

 سابق. المرجع ال المعدل والمتمم،، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأمن  635نظر المادة ا -2     

 . 636/2المادة المرجع نفسه،  -3     

4- GHEZALI. Mahfoud, Op.cit, p 70. 

5- BELMIHOUB. Mohamed Chérif, Op.cit, p 29.  

              بالمتعلق بمهنة الخبير المحاس 1991أبريل سنة  27المؤرخ في  08 – 91من القانون رقم  27نظر المادة ا -6      

 .1991، صادرة في أول مايو سنة 20المحاسب المعتمد، ج ر عدد ومحافظ الحسابات و        

 . 28/3المادة المرجع نفسه،  -7     

  .39المادة  المرجع نفسه، -8     

9- CHERIF. Mohamed, « l’expérience du commissariat aux compte par la société 

     NAFTALE », Rev NAFTAL NEWS, n° 2, 2003, p 15. 
  : ستقلالية مندوب الحساباتا -أولا

 

تاجرة، المأ إلى إعمال مبد قتصاديالا ذات الطابع تنظيم الجديد للمؤسسات العامةسعى ال

لعادية، مة اى الجمعية العاع مهمة تعيين مندوب الحسابات إلقد تجسد ذلك حينما أسند المشر  و

 ندوبمل طريقة تعيين بهذه الكيفية، تشك  ن في الشركات التجارية الخاصة. وكما هو الشأ
ة المهام لتمكين مندوب الحسابات من تأدي(. و1) وعزله عاملا لتجسيد استقلاليته الحسابات

ع بحق الاا ده المشر  على ة، والحسابي المستندات والأوراقلاع على جميع ط  لموكولة له، زو 

  (.2)التي يراها مفيدة  المعلوماتجميع 
 

 : تعيين مندوب الحسابات وعزله -1
 

جارية في قالب الشركات الت ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسات سقاطإ عن نتج

متداد اك، حيث كانوا (1)المالية  ي الحسابات المعينين من قبل وزيرفكرة مندوب عنالتخلي 

مهم تحك   ردها، من حيثموامن خلال هيمنتهم على نشاطها و اتالمؤسسهذه لدى  اليةلوزارة الم
  .(2)الدفاتر في الحسابات و

 

اهمين سللمة ة، أصبحت الجمعية العامة العاديستبعاد أحكام المحاسبة العموميفعلى إثر ا

 ن علىليمن بين المهنيين المسج تختارهم للحسابات أو أكثر، هي المختصة في تعيين مندوب
لفكرة  والتسيير تحقيقاعن هيئات الإدارة  ستقلالهم، مع احترام ا(3)ف الوطني جدول المص

 مانع أو رفض ودحالة وج أو في التعيين، إذا لم يتم ذلك. و(4)بالتالي للرقابة النزيهة الحياد، و

جب أمر هم بموستبدالأو اإلى تعيينهم  ءاللجو واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات المعينين، يتم

 طلب  بناء على الطابع الاقتصاديذات  العامة ةـة لمقر  المؤسسرئيس المحكمة التابع من
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             ت الوطنية       ابات للمؤسساالمتعلق بواجبات ومهمات مندوبي الحس 173 – 70نظر المادة الأولى من المرسوم رقم ا -1

 المرجع السابق. ،العمومية أو شبه العمومية     

 .2المادة  المرجع نفسه، -2

 رجع السابق.الم المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  4/1مكرر  715نظر المادة ا -3

   : انظر شروط تعيين مندوب الحسابات حول  -4

           المحاسب المعتمد،ومحافظ الحسابات و بالمتعلق بمهنة الخبير المحاس 08 – 91القانون رقم  من 34و 33المواد   -  

            المعدل والمتمم،التجاري   ، المتضمن القانون59 – 75مر رقم الأمن  6مكرر  715لمادة المرجع السابق وا      

 المرجع السابق.     

في هذا  ةتجدر الإشارو. (1)م من كل معني مجلس الإدارة، على أن هذا الطلب يمكن أن يقد  من 

مسؤولية م الفي شركات المساهمة، نظرا لقيا يأن تعيين مندوب الحسابات أمر إلزام المقام إلى
، (2) هتعيين على ن بإدارتها في حالة ما إذا لم يعملواة لرئيس شركة المساهمة أو القائميالجزائي

 الجمعية تماعجد اتنتهي مهامه بعدة بثلاث سنوات مالية، وفهي محد   عهدتهبمدة  أما فيما يتعلق

بلة للتجديد مرة عهدته قا وتكون .(3)العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة 
   .  (4) نواتواحدة، إذ لا يمكن بعد عهدتين تعيين مندوب الحسابات نفسه إلا بعد مرور ثلاث س

 

 : لاع على الوثائقطّ حق الا -2
 

لات المراس ،الموازناتفي الاط لاع على السجلات،  الحقات ر لمندوب الحسابيتقر  
طابع ذات ال العامة ابات التابعة للمؤسسةالكتوالمحاضر، وبصفة عامة على كل الوثائق و

مندوب لى لذلك يجب ع .(5)لاع عليها يكون في مكانها أي دون نقلها ط  ، على أن الاالاقتصادي

 ذات لعامةا ةالمؤسس ه الوثائق، سواء في مقر  الحسابات أن ينتقل إلى المكان الذي توجد فيه هذ
أخذ  جوز لهي إنمادون أن يكون له الحق في أخذها، أو فروعها،  مديريتها أو الطابع الاقتصادي

د  في حالة وجود عائق. و(6)نسخ منها  ارسة حقه الحسابات من مممندوب  نيحول دون تمك  متعم 

 .(7)يعتبر جنحة  فإن ذلك ،هافي وثائق لاع أو التحقيقط  الا في
    

 

 مرجع نفسه.ال المعدل والمتمم،، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأمن  4/7مكرر  715المادة  نظرا -1

  .828المادة المرجع نفسه،  -2

 . 7/1مكرر  715المرجع نفسه، المادة  -3

         سب المعتمد، المحاالحسابات و ومحافظ لمحاسبالمتعلق بمهنة الخبير ا 08 – 91من القانون رقم  31المادة  نظرا -4

 . السابقالمرجع       

 .35 المادةالمرجع نفسه،  -5

   م. ج. ع. ق. ا.          ،»وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات التجارية  «، زراوي فرحة صالح -6

 .174ص  ،1994، 1س، عدد    

           : على أنه بق، المرجع الساالمعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأن م 831تنص المادة  -7

             أو بإحدى هاتين دج  500.000دج  إلى  20.000ة من يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرام    «

        عتعمد وضيالشركة  خدمة يا العامون أو كل شخص فتها ومديروهالعقوبتين فقط، رئيس الشركة والقائمون بإدار    

        ليها في لاطلاع عمندوبي الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة ل عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات    

  .  »اضرلمحعين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات ا    

عد هامة في لاع على كل وثيقة ت  ط  الا عتراف لمندوب الحسابات بحقالا علاوة علىو

حسب مقتضيات  ذات صلة بمهامه يريد التحصل عليها، يجوز له كذلك نظره وكل معلومة

الذي  ،أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة من التقنين التجاري 11مكرر 715المادة 
تي ستغلال، والشأنها أن تعرقل استمرار الا الوقائع التي منعليه على كل  يرد   ن عليه أنيتعي  

د ناقصا، يطلب مندوب د، أو إذا كان هذا الر  نعدام الر  أما في حالة اكتشفها أثناء ممارسة مهامه. ا

لمداولة في الوقائع الملاحظة، ويتم مجلس الإدارة ل استدعاء لحسابات من رئيس مجلس الإدارةا
 مندوبتحترم هذه الأحكام أو إذا لاحظ  إذا لممندوب الحسابات في هذه الجلسة. و دعاءستا
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ستغلال بقيت م عرقلة، يقوم حينئذ أن مواصلة الا الإجراءاتالحسابات بالرغم من اتخاذ هذه 

جمعية عامة غير عادية في حالة جمعية عامة مقبلة أو ل مه لأقرببإعداد تقرير خاص يقد  
  . هتلى استدعاءها بنفسه لتقديم خلاصايث يتوستعجال، بحالا

 

 : مهام مندوب الحسابات -ثانيا
 

العامة ذات الطابع  بمناسبة إشراف مندوب الحسابات على حسابات المؤسسة
 الحق في له ا يكون، يكون بإمكانه حضور الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة، كمالاقتصادي

وب الحسابات فهي . أما المهام التي يتولى القيام بها مند(1) همتهم رتباطا بتأديةتناول الكلمة ا

  (.2( ومهمة الإعلام )1في مهمة التحقيق والمراقبة ) دة، يمكن حصرهامتعد  
 

 : التحقيق والمراقبة -1
 

مندوب لمنح ع قد من التقنين التجاري، نلاحظ أن المشر   4مكرر 715عملا بنص المادة 

ع لطاباذات  على المؤسسة العامة -طلاع بمهام التحقيق والمراقبةضالحسابات فيما يخص الا

 هلوكل الذي أ صلاحيات جد  واسعة تساعده في أداء الدور -الاقتصادي بوصفها شركة تجارية
  : النحو التالي ىوذلك علباستثناء أي تدخل في التسيير، 

 ادي وفيابع الاقتصذات الط العامة وراق المالية للمؤسسةالتحقيق في الدفاتر والأ -

  نتظام حساباتها وصحتها.مراقبة ا
 

     

اسب المعتمد، المحالحسابات و ومحافظ المتعلق بمهنة الخبير المحاسب، 08 – 91من القانون رقم  43نظر المادة ا -1

  المرجع السابق.

إلى  ةلمرسلفي الوثائق المقدمة في تقرير مجلس الإدارة، وفي صحة المعلومات ا التدقيق -

 .حساباتهاو ذات الطابع الاقتصادي العامة للمؤسسةن حول الوضعية المالية لمساهميا

 ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسةانتظام الجرد وحسابات  المصادقة على -
 الموازنة.و

 .حترام مبدأ المساواة بين المساهمينالتحقيق من مدى ا -

 لة السنة.طي إجراء التحقيقات أو الرقابات التي يراها مناسبة -
 ستعجال.في حالة الانعقاد استدعاء الجمعية العامة للا -

 

  : الإعلام -2
 

ابع ذات الط فضلا على إشرافه المحاسبي للمؤسسة العامة -يتولى مندوب الحسابات 

لتي ا راميةالإج الوقائع وعن (، أ ) الاضطلاع بمهمة الإعلام عن حالتها المالية -الاقتصادي
  (. ب مهامه ) يكتشفها أثناء تأدية

 

  : الحالة المالية للمؤسسة إعلام -أ
 

 أنها أنشتي من المعلومات الجميع الإدارة ن على مندوب الحسابات أن يطلع مجلس يتعي  
 ،اليةوعن ذمتها الم العامة ذات الطابع الاقتصادي تعطي صورة صحيحة عن نتائج المؤسسة

 : (1) فيما يلي منها والتي يمكن ذكر

 راقبة والتحقيق التي قام بها ومختلف عمليات السير التي أداها.عمليات الم -
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 لمناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرى ضرورة إدخا -

هذه  إعداد يف  تغييرات عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة
   الوثائق.

 ليةة الماحظات والتصحيحات أعلاه والخاصة بنتائج السنالتي تسفر عنها الملاالنتائج  -

  مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

 
 

 مرجع السابق.، الالمعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  10مكرر  715نظر المادة ا -1     

 
 

 : الإجرامية إعلام الوقائع -ب
 

ثناء الأخطاء التي لاحظها أو تلتزام بعرض المخالفاالايقع على مندوب الحسابات 

 لعاط   تيوالأما الوقائع التي توصف بأنها جنح  مهامه على أقرب جمعية عامة مقبلة،ممارسة 
الأعمال،  الملأخلاقية ع مثل هذه المهمة تعتبر أداة. و(1)يعرضها على وكيل الجمهورية فعليها، 

 .(2)قبها التي يرا الشركةتقلالية مندوب الحسابات إزاء سأن من طبيعتها أن تؤدي إلى ا كما
 

ل لعواممن ا نظام المسؤولية الذي يخضع له مندوب الحسابات ي عد   نجدير بالذكر أو 

ذات  امةالع تب مسؤوليته سواء اتجاه المؤسسةالمساعدة على أداء مهامه بشفافية، بحيث تتر
اء اتجاه الغير أو ا الطابع الاقتصادي  التي قد الاةاللامبلأضرار الناجمة عن الأخطاء ومن جر 

لتي الفات مندوب الحسابات مسؤولا مدنيا عن المخا نلا يكووظائفه. و يرتكبها أثناء ممارسة

أو لوكيل  عامة و/يرتكبها القائمون بالإدارة، إلا إذا لم يكشف عنها في تقريره للجمعية ال
ف إلى وكيل إذا لم يكشلها ؤولية الجزائية فيتحم  أما المس ،(3)لاعه عليها ط  الجمهورية رغم ا

لها أيضا (4)الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي علم بها  لإجراءات ا لتقنينطبقا ، ويتحم 

   . (5)لتزام قانوني ائية نتيجة كل تقصير في القيام باالجز
 

 

 

 
 

، المرجع مالمعدل والمتمقانون التجاري المتضمن ال 59 – 75مر رقم الأمن  2 و 13/1مكرر  715المادة  انظر -1

  السابق. 

 .177، المرجع السابق، ص زراوي فرحة صالح -2

 رجع السابق. الم المعدل والمتمم،، المتضمن القانون التجاري 59 – 75مر رقم الأمن  14مكرر  715نظر المادة ا -3

 .830/1المادة  المرجع نفسه، -4

المحاسب المعتمد، الحسابات و ومحافظ متعلق بمهنة الخبير المحاسبال، 08 – 91من القانون رقم  52نظر المادة ا -5

 المرجع السابق.

 صل الثانيـالف
 

 لقواعد القانون الخاص قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسة العامةمدى خضوع ا
 

 العديد من بإلغاء فقام ،ةبرالييالنظم اللفي  المعمول بها التسيير ع أساليبعتمد المشر  ا

 قتصاديالا ذات الطابع العامة تحكم المؤسساتالتي كانت  طيةالتسل   نيةالنصوص القانو
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إلى  ىالأمر الذي أد   ،ستقلاليتهاوا يتهاد القانون الخاص التي تراعي حر  ليخضعها إلى قواع

 من فئة هاعتبارالتغيير من خلال ا ايظهر هذو .(1)تغيير نظامها القانوني بصورة عميقة 
لتوضع خضوعها لأحكام القانون التجاري  طابعها التجاري فرضي، بحيث الشركات التجارية

أن  ذلك، (2) المنافسةبيئة تحكمها قواعد السوق وفي  ةالخاصالمؤسسات على قدم المساواة و

المؤسسات العامة ذات الطابع  اعإخض تقتضيالأسس الموضوعية لعلاقات السوق الرأسمالية 
إلى و ،مارس فيها القطاع الخاص نشاطهونية التي ي  الوسائل القانلذات الأساليب و الاقتصادي

تنظيمية المثلى لإدارة الصيغة ال أنبحيث مجمل النظام القانوني الذي يخضع له هذا القطاع، 

حيث  مشروعات القطاع العام خاضعة من لتصبح ،في الشركة تكمنقتصادي للدولة النشاط الا
   (. لالأو بحثالم)  (3)المبدأ إلى القانون التجاري 

  

 لطابعاذات  المؤسسة العامة ىعل التجارية للشركةنطباق النظام القانوني نتيجة لاو

ح بيق الر  تحق من أجلة قتصاديالا لمباشرة أنشطتها إبرام العقود هذه الأخيرة ، تتولىقتصاديالا

ف ضبط وبهد، ذلك وفي سبيلالتمويل. و ستثمارالاستغلال، حاجات الابوصفه موردا لمواجهة 
تحت  الخاص للقانونع إلى تكريس سيادة نظام التعاقد وفقا المشر  لجأ أيضا  العقدية هاعلاقات

ذلك القضاء العادي يكون بل ،(4)ية التعاقدية إعمالا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " راية الحر  
ع ، إلا في بعض الأوضامنازعات التي قد تنشب بصددهاللنظر في ال مبدئيا هو المختص

ر الإختصاص للقضاء الإداري         (.  المبحث الثاني) الخاصة حيث يتقر 
 

 .32، المرجع السابق، ص يمية رشيدزوا -1

  , 1989 Dalloz ,IIVolume  édition, èmeRépertoire des sociétés, 2 : Encyclopédie Juridique -2

     p 24.     

 .70ص  ،1985مجلة الفكر القانوني، العدد الثاني، ، » امةالنظام القانوني للمؤسسة الع «، رياض عيسى -3

 ،               المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم من  106نظر المادة ا -4

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر سنة  30، صادرة في 78ج ر عدد      

 بحث الأولـالم
 

 رةـاجـبدأ المتـريس مـتك
 

لعام، انون اقتصادي تقليص قواعد القفي الميدان الا عن التدخلب على تراجع الدولة ترت  
 خلالن م       يا ويظهر ذلك جل   انون الخاص،لصالح الق (1)سيما قواعد القانون الإداري لاو

 ذيال جرةلمبدأ المتاتكريسا  قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسة العامةل الطابع التجاري تجسيد

ه دائرة نطاقن م      قواعد القانون العام ستبعاد لقواعد القانون التجاري مع ا هاإخضاع مفاده
ليها يفرض ع الذي   ،قتصاديوالا التجاري هانشاط ذلك يرجع لمقتضيات طبيعة مرد  و  ،(2)

   .( الأول المطلب) الخاص     كغيرها من مؤسسات القطاع  ستعانة بأحكام القانون التجاريالا
 

راج شركة تجارية إخ قتصاديالا ذات الطابع عتبار المؤسسة العامةا عنلك نتج كذ

 ،ابقةمرحلة س ا فيالتي كانت تحكمه ستثنائيةلقواعد القانونية الارها من نطاق االأموال التي تسي  
 لاقتصاديذات الطابع ا للمؤسسة العامة مما يتيحلقواعد القانون الخاص، مقابل ذلك لتخضع 

ى من منأب ونتك لنكما  ،المالية المردوديةو قتصاديةالفعالية الا تطلباتصرف فيها وفقا لمالت

  (.  الثاني المطلب ) عليهاق التنفيذ الجبري طر تطبيق
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 .25ص  ،1999ي، منشورات دحلب، الجزائر، رالتنظيم الإدا :انون الإداري، القلباد ناصر -1

2- BOUDRA. Belgacem, Op.cit, p 251.                                                                                              

 

 الأول طلبـالم
 

 قتصادي الا ذات الطابع لمؤسسة العامةل الطابع التجاري
 

رحلة م     هابدخول قتصاديالا ذات الطابع العامة لمؤسساتأضفيت صفة التاجر على ا

نه أبحيث    ، للمؤسسات يشتراكالتسيير الاوذلك على خلاف الوضع في ظل ، تقلاليةسالا
 تبعيتهالا أن إ     ، (1) تاجرة في علاقاتها مع الغيرنها بأ في تلك المرحلةها عتباربالرغم من ا

 الأولالفرع )  (2) فالوص              إزاء الدولة حال دون ترتيب النتائج القانونية لهذا  الشديدة

.)    
 

لكيتها م     لة طرح مسألا ي ذات الطابع الاقتصادي للمؤسسات العامة الطابع التجاريإن 
 كية المحلبمل    لهاعتراف تقف أمام الا هي التي العمومية عتهاطبيغير أن  ،للمحل التجاري

ا به ترفالمعف لها أيضا بالحقوق المرتبطة به وعترا، الأمر الذي يحول دون الاالتجاري

 الثاني لفرعا)  رة قانوناستثنائية المقر  الا ذلك في بعض الأوضاعو للشركات التجارية الخاصة،
 .)    

 

 الفـرع الأول
 

 قتصادي الا ذات الطابع ى المؤسسة العامةإضفاء صفة التاجر عل
 

ن م     قتصاديالا ذات الطابع سسة العامةصفة التاجر التي أصبحت تطبع المؤ تظهر
ع رافخلال اعت  مها أن إنشائها، تنظي بحيث، (3) ة تجاريةـعلى أنها شرك الصريح المشر 

 
 

كية ذات الطابع المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشترا 23 – 75نصت المادة الأولى من الأمر رقم  -1

شتراكية ا هي مؤسسة، والمؤسسة ( اسم ( تحدث المؤسسة المسماة  « : على ما يلي ،المرجع السابقالاقتصادي، 

لتسيير يثاق امبادئ مالغير، تخضع ل مع أن المؤسسة ) اسمها ( المعدة كتاجرة في علاقاتهاذات طابع اقتصادي. و

بر سنة نوفم 16الموافق  1391 رمضان عام 28المؤرخ في  74 – 71لأحكام الأمر رقم و للمؤسسات الاشتراكي

 . » لهذا القانون الأساسيو 1971

 .56، المرجع السابق، ص ربيعةصبايحي  -2

 خوصصتها،والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  04 – 01من الأمر رقم  2نظر المادة ا -3

  المرجع السابق.المتمم، 
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نين للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في التقوسيرها يخضع 

 بجر، يترت  صفة التا ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسةساب وانطلاقا من اكت. (1)التجاري 
ات ملتزالال(، وخضوعها  أولاللأعمال التجارية )  هاحترافعلى ذلك آثار قانونية تتمثل في ا

    (. ثانيا) التجارية التي يخضع لها التجار 
 

 : حتراف المؤسسة للأعمال التجاريةا -أولا
 

ع  ، قتصاديالا ذات الطابع العامة فة التاجر على المؤسساتنتيجة لإضفاء صلجأ المشر 

الة إح من ثمو ها من قبيل الأعمال التجارية،التصرفات التي تقوم بعتبار الأعمال وإلى ا

 زالةإلى إى ، مما أد  للفصل فيها على الجهات القضائية العادية هابصدد النزاعات التي تنشب
 حيث كانتبفي ظل النظام السابق، المؤسسات  تلكله نظام التحكيم الإجباري الذي كانت تخضع 

 ءباللجو اكيشتربين باقي مؤسسات القطاع العام الاالمنازعات التي تقوم بينها و ملزمة في حل  

      .(2)إلى هذا النوع من التحكيم 
  

بيل ق      من  ذات الطابع الاقتصادي العامة ى كان العمل الذي تقوم به المؤسساتفمت
صة ة خال التجارية فإنه يخضع للنظام القانوني الذي يسري على هذه الأعمال، وبصفالأعما

 كذلك .جاريسري عليه سعر الفائدة التكما ي ،لإثبات في المسائل التجاريةتسري عليه قواعد ا

 ونالقان كامأحا عليهمن قبيل العقود العادية التي تسري  العقود التي تبرمها في هذا الشأن تعتبر
 أما. (3)ي ر للمحاكم العادية دون القضاء الإدارالاختصاص بمنازعاتها يتقر  كما أن ، الخاص

حدات وال الرقابة علىو بح، كالإشرافبالنسبة لما تقوم به من الأعمال بغير قصد تحقيق الر  

عمالا بر أفهي لا تعت نفرادية،الاقتصادية التابعة لها، أو القيام بتصرفات في شكل أعمال ا
عد القانون لنشاط لقواا هذا     يخضع  لذلكقرب إلى ممارسة السلطة العامة، وبل هي أتجارية 

ها ختص بيية التي الإدارفي شأن ذلك من قبيل القرارات  تعتبر القرارات الصادرةالإداري، و

 من  56المادة  وتشير في هذا الصدد، اء الإداري.ـالقض
 

 

 ها وخوصصتها،متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرال 04 – 01من الأمر رقم  5/1نظر المادة ا -1

  المرجع السابق.المتمم، 

 وما بعدها. 116، ص هنظر أدناا -2

     .731، المرجع السابق، ص علي حسن يونس -3

إلى أنه  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 01 – 88القانون رقم 
سم ابتسلم بموجب ذلك مؤهلة لممارسة صلاحيات السلطة العامة يرة هذه الأختكون عندما 

تخضع  لمجالإجازات وعقود إدارية، فإن المنازعة المتعلقة بهذا ا ،لحسابها ترخيصاتوالدولة 

ن نوع مختصاص للنظر في هذا النعقاد الااي إلى للقواعد المطبقة على الإدارة، مما يؤد  
 تاجرةلممبدأ االأخذ بو لا تتفقهذه الأوضاع الخاصة مثل والمنازعة إلى القضاء الإداري. 

طة رة السليقوم على فك اتوجيهي انشاط ذات الطابع الاقتصادي العامة عندما تمارس المؤسسات

تاجر، فة اللص هذه المؤسساتكتساب انت الطبيعة العمومية لا تمنع من ذلك أنه إذا كا ،العامة
     انون التجاري. من تطبيق قواعد القإنها سوف تحد  ف
    

 يلاقتصادذات الطابع ا العامة تجارية أعمال المؤسسات من زاوية أخرىع م المشر  دع  ي  

حكم لذي يام القانوني االنظ للأحكام التجارية، بحيث يرتد  ع نظامها المالي من خلال إخضا

اج لهذه إخر كي ذلف، وعلى كل التصرفات الواردة عليهاالتجاري  ممتلكاتها إلى النظامأموالها و
   . (1)الأموال العامة التقليدية  من نطاق فكرة الأموال المستثمرة فيها
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إخراج العقود التي تبرمها من دائرة  من خلال هالتجارية لأعمالتظهر كذلك الطبيعة ا

ا لطرق إثباتها وتدعيما للثقة تبسيط درج في نطاق العقود التجاريةالصفقات العمومية لت  

المتاجرة الذي يتنافى والنظام  مبدأتكريسا لذلك  للنشاط التجاري، إذ يعد   ناللازمي ئتمانوالا
 الإجراءات المعقدة.دد الشكليات والتعاقدي السابق المتميز بتع

 

  : الالتزامات التجارية للمؤسسة -ثانيا
 

 طابعلذات ا نحو يعود بالفائدة على المؤسسة العامةلحركة التجارية على من أجل تنظيم ا
بثا ئتمان وللا أنه دعماكما  (.1)مسك الدفاتر التجارية بصفتها تاجرة، يتعي ن عليها  الاقتصادي

في  القيدع شهر مركزها القانوني، فألزمها بنفوس المتعاملين معها، أوجب المشر  للثقة في 

   (.2السجل التجاري )
 

 

 

 
          ، بقالساع قتصادية في التشريع الجزائري، المرجلاالقانوني للمؤسسة العمومية ا م، النظابعلي محمد الصغير -1

 .126ص 
 

 : الدفاتر التجارية مسك -1
 

لى لتجارية عابمسك الدفاتر  باقي التجارك قتصاديالا ذات الطابع العامة المؤسساتتلتزم 

الحياة ة بقة متينعلا لتزام من فكرة المحاسبة التجارية التي لهايأتي هذا الا. (1) ختلاف أنواعهاا

ها من ن فيو  من خلال ما يد لك الدفاتر المركز المالي لتلك المؤسساتتبي ن تالتجارية، بحيث 
   ما تلتزم به من ديون. من حقوق و الأعمال المتعلقة بتجارتها، أي ما تتحصل عليه

 

ات لمؤسسى الد الأخذ به تكون دواعي المحاسبي بواسطة الدفاتر التجاريةأن التنظيم  كما

 ر تعد  لدفاتاأقوى مقارنة بالشركات التجارية الخاصة، كون هذه  قتصاديالا ذات الطابع لعامةا

أهميتها ) د يؤك   ي، الأمر الذ(2)ختلاس ونهب الأموال التجارية التابعة للدولة وسيلة ناجعة لمنع ا
          (. ب)  ع جزاءات عن الإخلال بمسكها أو مخالفة قواعد انتظامهاب المشر  رت   لذلك (، أ

 

  : أهمية الدفاتر التجارية -أ
 

على وهي تمارس أعمالها التجارية ملزمة  قتصاديالا ذات الطابع المؤسسة العامة تكون 

 في نى عنهغ لا ما الشركات التجارية الخاصة بمسك الدفاتر التجارية التي لها من الأهمية غرار
  : تنظيم داخليبات وإثعتبارها أداة ، يظهر خاصة في احياتها التجارية

 

 : الدفاتر التجارية أداة إثبات -
 

تر ه الدفات هذة إذا كانيمكن للدفاتر التجارية أن تكون أداة إثبات في المعاملات التجاري
طلاع الا  و للقضاء تها في الإثبات، فأجاز تقديمهاع بقو  عترف المشر  منتظمة ودقيقة، لذلك ا

للضريبة  الحقيقي دي دورا هاما في التحديكما أنها تؤد   .(3) هاعتداد بما ورد فيعليها، ومن ثم الا

 قبلن عليها م عتمادذات الطابع الاقتصادي، من خلال الا العامة تي تخضع لها المؤسسةال
   ي إلى تقديرنتظامها يؤد  بار أن عدم اعتجهزة المكل فة بتحصيل الضرائب، باالأ
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                   من 18إلى  9راجع بشأن ذلك المواد من  ; دفتر الجردتر اليومية وفاتر التجارية هي دفنشير إلى أن أهم الد -1

 .المرجع السابقالمعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري  59 – 75الأمر رقم 

 .133، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -2
  السابق.  مرجعالمعدل والمتمم، الي المتضمن القانون التجار 59 – 75مر رقم الأبعدها من  وما 13 انظر المادة -3

ارية كون الدفاتر التجلذلك ت ،دفعه أعلى من القدر الذي يجب جزافي للضريبة، قد يكون

ية أمام الإدارة الجبائية الممسوكة با      . (1)نتظام هي وحدها التي لديها حج 
  

عاملين المتجار ومنازعات بين الت نأيضا فيما قد يثور م ةالدفاتر التجاري تتجلى أهمية
تقديمها بفسه لو من تلقاء نجار، بحيث يجوز للقاضي أن يأمر ومعهم سواء كانوا تجارا أم غير ت

 . (2)ستخلاص ما يتعلق منها بهذا النزاع ذلك بغرض اأثناء نشوب نزاع، و
 

  : الدفاتر التجارية أداة تنظيم داخلي -
 

 لعامةا   ة المالية للمؤسس ةطور الذمضبط ت مسك الدفاتر التجارية بانتظام يترت ب على

ول ح        ها تسمح بإعطاء صورة دقيقة أن، ذلك (3)بكل موضوعية  قتصاديالا ذات الطابع

لرقابة لستعمال هذه الدفاتر كوسيلة هذا ما يسمح من او ،(4)مردوديتها المالية و تهاوضعي
منتظمة، وجارية بطريقة دقيقة الدفاتر التفإذا كان مسك  .هاعلى تسيير المحاسبي والإشراف

و أ          فيق مقدار ما بلغته من التومرآة صادقة تعكس حركة التجارة و فإنها تصبح بمثابة

ختيار لي واالوقوف بدقة على مركزه الما يستطيع بواسطتها التاجرالإخفاق. فهي الأداة التي 
 . (5)ه على ضوئها نشاطه التجاري يوج   الطرق المناسبة التي

 

 : الدفاتر التجارية مسكالجزاءات المترتبة عن الإخلال ب -ب
 

ع بشأن الإخلال بالا  لدفاتر التجارية أو مخالفة قواعد بمسك ا المتعلق لتزامرت ب المشر 

  : جزائية عقوباتتظامها جزاءات مدنية ونا
 

 : الجزاءات المدنية -
 

الطابع الاقتصادي باعتبارها  المؤسسة العامة ذاتتهدف الجزاءات المدنية إلى حرمان   

 ا قوةله ونعتداد بها، بحيث لا تكمة للقضاء وعدم الاـم دفاترها غير المنتظمن تقدي تاجرة
 

 السابق. عالمعدل والمتمم، المرجالمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  3مكرر/ 10نظر المادة ا -1

 .16المرجع نفسه، المادة  -2

 .1مكرر/ 10المادة المرجع نفسه،  -3

4- BLAISE. Jean-Bernard, Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution,         

                                                                               ., Paris, 2002, p 216L.G.D.J édition, ème3    

     .128لسابق، ص ، المرجع ابوذياب سلمان  -5

 تنصين التجاري التي من التقن 14قيمتها القانونية وفقا للمادة  بالتالي تنعدمو إثبات أمام القاضي،
الأوضاع  التي لا تراعى فيهابمسكها و (1) اتر التي يلتزم الأفرادإن الدف « : يلي ماعلى 

ن مأمامه لصالح  تلا يكون لها قوة الإثباأعلاه لا يمكن تقديمها للقضاء و المقررة

لة ل حايشك   تجارية مطابقة لعرف المهنة رفإن عدم مسك دفات ،. زيادة على ذلك »يمسكونها... 
لاس، من الصلح الواقي من الإف المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديمن حالات حرمان 

ذلك حسب المالي، و را لصعوبة تحديد مركزهانظ بالتالي تكون عرضة لشهر إفلاسهاو

   من التقنين التجاري. 226/4مقتضيات المادة 
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 : الجزائية العقوبات -
 

 لالخ منية لتزام بمسك الدفاتر التجارالانتيجة عدم  الجزائية وباتستخلاص العقيمكن ا

فلاس لإلتكبا دت الحالات التي يعتبر فيها التاجر مرمن التقنين التجاري التي عد   370المادة 

كن قد لم يو الة التاجر الذي توقف عن الدفع من بينها حو،  Banqueroute simple بالتقصير
ن م 371 ستقراء المادةكذلك با .مسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته

تكبا مرجر التا دت هي الأخرى الحالات التي تجيز فيها أن تعتبرعد   ، نجد أنهاالتقنين نفسه

غير  صة أوكانت حساباته ناقل تاجر في حالة توقف عن الدفع وكللإفلاس بالتقصير، من بينها 
   نتظام. ممسوكة با

 

من  374قضت المادة ،  Banqueroute frauduleuse أما بخصوص الإفلاس بالتدليس

قف عن الدفع حالة تو يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في  « : على أنه التقنين التجاري

قر أقد  و بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليسحساباته أ يكون قد أخفى

رفية ات عبمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهد

ق ـإلى تطبي التقنين قد أحالتذات من  369جدير بالذكر أيضا أن المادة و . » أو في ميزانيته

  من تقنين العقوبات 383لمادة العقوبات المنصوص عليها في ا
 

 

 
 

     للتعبير عن الأشخاص الطبيعية               ،» الأفراد « عوض »الأشخاص  «استعمال مصطلح  يكون من الصحيح -1    

 . « les personnes »النص الفرنسي في كما ورد ذكره  المعنوية خاصالأشو       

  .(1) تفليس بالتقصير أو بالتدليسالأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتجاه ا
 

لفة قة مخاالمترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجارية أو مسكها بطري -الجزاءات تطبيقإن 

أمام قف ا نجعلن، يصاديقتلاا ذات الطابع امةعلى المؤسسات الع -رةللأوضاع القانونية المقر  
 هذه ىات بصورة مطلقة علينفي إمكانية ترتيب تلك الجزاءففأما المطلب الأول،  مطلبين.

 ،ليهاإضفاء صفة التاجر عبالرغم من ذلك تها العمومية، وطبيعم بلأنها تصطد المؤسسات،

 هة،من ج كانية تطبيق الجزاءات المدنيةمن خلال إم نسبية ترتيب الجزاء تظهربحيث أن 
 .من جهة أخرى نظريا عمليا بالرغم من تكريسها الجزائية العقوباتستبعاد تطبيق وا

 

سبيا نهي التي تعطل  صاديقتلاا ذات الطابع لمؤسسات العامةل فالطبيعة العمومية 

ي ف     خاصة إذا كان الوضع بالنسبة للشركات التجارية ال، ذلك أنه الجزائية العقوباتتطبيق 

 ىي بها إلد  يؤ لدفاتر تجارية غير منتظمة، مسكهاحالة  تجارية أو فيالدفاتر لل مسكها عدم حالة
ت ذا عامةفإن ذلك مستبعد عمليا بالنسبة للمؤسسات ال بالتدليس، أور إفلاسها بالتقصير شه

 نهازاختل ميفي الجزائر ا من مؤسسات القطاع العام ، نظرا لأن العديدالاقتصادي الطابع

نه لم أإلا  مسك دفاتر مغشوشة،  أومسك دفاتر منتظمة  لعدمالتجاري بسبب سوء التسيير، و
ذات  مةالعا للمؤسسات العمومية بحيث أن الطبيعة . بل الأمر يتعدى ذلك،(2) يعلن إفلاسها

 لإفلاسظام االقانون مانعا يحول دون إمكانية تطبيق ن ل بحكملا تزال تشك   صاديقتلاا الطابع

فلاس ن الإإعلاحق المفاضلة بين  هذا الشأن من في المؤهلة ، نظرا لما للسلطة العموميةعليها
        . (3)بيق لتطامن دائرة  المتعلق بالإفلاس ستبعاد الإجراءابير الوقائية، بغرض ااتخاذ التد وأ
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 ر  ج        المتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156 – 66الأمر رقم من  383 ةالماد تنص -1

جريمة  ابهثبتت مسؤوليته لارتككل من   « : على أنمتمم المعدل وال، 1966يونيو سنة  11، صادرة في 49عدد 

 : يعاقب القانون التجاريالمنصوص عليها في في الحالات  التفليس

 دج، 200.000دج إلى  25.000( إلى سنتين وبغرامة 2) بالحبس من شهرين بالتقصير التفليس عن -      

   دج                       100.000وبغرامة من  سنوات (5خمس )إلى  (1) بالتدليس بالحبس من سنة التفليس عن -          

  . » دج  500.000إلى                

  .135، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -2     

 وما بعدها. 19 نظر أدناه، صا -3     
 

لى زاءات عك الجد على تطبيق تليؤك   اجرة فإنهمبدأ المت ستنادا إلىاو أما المطلب الثاني،
صا د شخالاقتصادي خاصة بعد أن أصبحت وفقا لتنظيمها الجدي ذات الطابع العامة المؤسسات

من ئها ثناستا ر. لذلك نرى أنه لا يوجد ما يبر  همن أشخاص القانون الخاص المخاطبين بقواعد

 ذلك، وةباعتبارها شركات تجاري ة على السواءالجزائيالعقوبات و ةالمدني الجزاءاتتطبيق 
واء اءاتهم سنتما الاقتصاديين، مهما اختلفتاملين ساواة أمام القانون بين المتعتحقيقا لمبدأ الم

 للقطاع العام أو للقطاع الخاص. 
 

 : القيد في السجل التجاري -2
 

السجل  قيد فيرة الالتزام بالتاج بوصفها قتصاديالا ذات الطابع امةيقع على المؤسسة الع

 اري أهمية(. وللقيد في السجل التج أونية خاصة ) بناء على إجراءات قان، وذلك (1) التجاري

  (.  ب )هامة قانونية  آثاربه من عملية معتبرة بالنسبة لطائفة التجار، لما يرت  
 

 : إجراءات القيد في السجل التجاري -أ
 

 قبلن عن طريق تقديم طلب القيد م تصاديقالا ذات الطابع مؤسسة العامةيتم قيد ال

خلال  (2) مع إيداع  قانونها الأساسي ،المركز الوطني للسجل التجاري ممثلها القانوني لدى

ومي للسجل يتدخل الضابط العم ،بناء على هذه الوثائقو. (3)مزاولة التجارة  شهرين من تاريخ
، المفعول ساريةلب والتأكد من سلامة المعلومات والأحكام القانونية الفي الط قـالتجاري للتحقي

قة مطاب إثبات جاري في حالة نتظار تسليم مستخرج السجل التلإيداع في الك وصل ام بذفيسل  

    ودـالعق لزوم قيد فضلا علىأنه  إلىتجدر الإشارة في هذا المقام، و .(4)الملف 
 

 

 

 سابق. المرجع ال المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  20و 19واد نظر الما -1

المرسوم  يتمم، يعدل و2003في أول ديسمبر سنة  المؤرخ 453 – 03من المرسوم التنفيذي رقم  13نظر المادة ا -2

ر  ج            ، لقيد في السجل التجاري، المتعلق بشروط ا1997يناير سنة  18المؤرخ في  41 – 97التنفيذي رقم 

 .2003ديسمبر سنة  7، صادرة في 75عدد 

 . لمرجع السابقالمعدل والمتمم، االمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأمن  22نظر المادة ا -3

ط القيد في ، المتعلق بشرو1997يناير سنة  18المؤرخ في  41 – 97من المرسوم التنفيذي رقم  14نظر المادة ا -4

 ، معدل ومتمم.1997يناير سنة  19، صادرة في 5د السجل التجاري، ج ر عد
 

حالة      نه حتى في ، فإالسجل التجاريفي  الطابع الاقتصاديذات  امةالع للمؤسسة التأسيسية

وإلا  حتجاج به قبل الغيرالالها يتسنى لكي  أيضا قيده انونما إذا طرأ عليها تعديل، يشترط الق
يجب  « : على أنه التي تنصمن التقنين التجاري  548المادة  لمقتضياتفقا وعتبر باطلا، وهذا ا
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لدى المركز الوطني للسجل  التجارية ة والعقود المعدلة للشركاتأن تودع العقود التأسيسي

  .  » الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة وتنشر حسب التجاري
 

ن لتجارية أافي إطار معاملاتها  ذات الطابع الاقتصادي امةالع على المؤسسة أيضا نيتعي  
فافية الشهر والش ،لعلانيةل تمكيناالمراسلات، الفواتير ويلها التجاري في جميع ن رقم تسجتدو  

واردة في المادة الإخلال بذلك يعرضها للعقوبة ال، على أن (1)الأعمال السائدة في عالم التجارة و

    من التقنين التجاري. 27
 

 : السجل التجاري في  آثار القيد -ب
 

في السجل التجاري آثار قانونية  ديلى قيد المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاب عيترت   

 : الأهمية تتمثل فيما يلي ةبالغ
 

 : كتساب صفة التاجرا -
 

د قيدها في السجل صفة التاجر بمجر   قتصاديالا ذات الطابع ب المؤسسة العامةتكتس 

أو   ي كل شخص طبيع « : من التقنين التجاري التي تنص على أن 21المادة  بدليل ،التجاري

ا اجر إزاء القوانين المعمول بهفي السجل التجاري يعد مكتسبا صفة الت مسجل معنوي

ع ا . » النتائج الناجمة عن هذه الصفة يخضع لكلو  لسجلعتبر إجراء القيد في افالمشر 

 أن   يرغلك، ذإمكانية إثبات خلاف  كتساب صفة التاجر لعدمية قاطعة على االتجاري قرينة قانون

منصوص ال ةمع القاعدة العام اعد تناقضلقيد في السجل التجاري ي  منح الصفة التجارية عند ا
 را كل شخص يباشرـاجعليها في المادة الأولى من التقنين التجاري التي تعتبر ت

    
 

 . 160، ص 2002التوزيع، الجزائر، ري وقانون الأعمال، موفم للنشر و، الوجيز في القانون التجابن غانم علي -1

د في السجل قيأن ال (2)الكتاب  أحدلهذا السبب، يرى  .(1)مهنة معتادة له  يتخذهعملا تجاريا و

ن د جزاء لمكتساب صفة التاجر، في حين أن الأمر لا يتعدى مجر  التجاري ليس شرطا لا
 ملاع يرتجاه الغعتباره تاجرا ابا لم يقم بقيد نفسه، فيكون عرضة للعقابيحترف التجارة و

 ى.كجزاء على غشه من جهة أخرلقانون التجاري من جهة، ودة في االسائبنظرية الظاهر 

جاريا دون أن أن كل من يمارس نشاطا ت إلىمن التقنين التجاري  28تأكيدا لذلك، تشير المادة و
نونية لقاالأحكام رتكب مخالفة يعاقب عليها طبقا لسجلا في السجل التجاري، يكون قد ايكون م

    المجال. السارية في هذا 
 

   : ساب الشخصية المعنويةكتا -
 

د اري إلى ميلافي السجل التج العامة ذات الطابع الاقتصادي لمؤسسةا قيدي يؤد  

الشخصية  هاكتسابا. ف(3)من التقنين التجاري  549أشارت إليه المادة شخصيتها المعنوية كما 

ل كتساب الحقوقالقدرة على ا هاويلالمعنوية يعني تخ ائج النت بتيلتزامات، عبر ترالا وتحم 
تزويدها ك تقلاليتهاسم ابينها ما يدع  من من التقنين المدني،  50القانونية المشار إليها في المادة 

القيد  يعتبر ،لى ذلكإبالأهلية القانونية الكاملة. إضافة  وتمتعها عن ذمة منشئها بذمة مالية مستقلة

 ،تجارية شركة باعتبارها تصاديذات الطابع الاقالعامة  في السجل التجاري بالنسبة للمؤسسة
            ي.من التقنين التجار 548فه إلى بطلان الشركة طبقا للمادة ي تخل  ركنا شكليا يؤد  
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 : لاع على وضعية المؤسسةطّ الا -
  

ف ن الوقوملتجاري الغير في السجل ا العامة ذات الطابع الاقتصادي ةالمؤسس قيدن يمك  

ها عقودمحتوى على ضوء الاط لاع على  ذلكفي المحيط التجاري، و مركزهاو على وضعيتها

 رفاتوكذا التص     والتحويلات، أو التعديلات التي أجريت على رأس المال،  التأسيسية
 أو إيجار.  ن،ـع، أو رهـأجريت على المحل التجاري من بي القانونية التي

 

 
لوم التجاري، دار الع الأعمال التجارية، التاجر، المحل ،ن التجاريمدخل للقانو : ، القانون التجاريشادلي نور الدين -1

 .105ص  ،2003والتوزيع، عنابة،  للنشر

 . 157، ص السابق، المرجع علي بن غانم -2

 لسابق. المرجع ا ،المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني  58 – 75الأمر رقم من  417راجع أيضا المادة  -3

 

 تضمنةالقرارات القضائية المكل الأحكام و إشهار قانوني أيضاذلك، تكون محل  عنوفضلا 

    .(1)سحب السجل التجاري  كذا كل إجراء يتضمن شطب أووأو إفلاس، ة يود   تصفيات
  

  : ية بيانات السجل التجاري بالنسبة للغيرحجّ  -
 

 عامةة الالتي لا يمكن للمؤسس (2) الحالاتبعض  من التقنين التجاري 25دت المادة حد  

ي ل التجارلسجد في ابوصفها تاجرة أن تحتج بها اتجاه الغير إذا لم تقي   ذات الطابع الاقتصادي
 24 المادةن فاد م، وذلك هو المستالغير كان يعلمها عند التعاقد معهاالخاص بها، إلا إذا ثبت أن 

نويين لمعأو ا  لا يمكن للأشخاص الطبيعيين  « : التي تنص على أنه من التقنين التجاري

بب الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بس

 25مادة ي الفنشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها 

في  درجةمارة وما يليها إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إش

اق، كان لاتفاالسجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت إبرام 

  .   »أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة 
 

لتي التجاري دة في السجل االمقي   ذات الطابع الاقتصادي العامة كما لا تستطيع المؤسسة

 التجاري شاطهافها عن نبالإيجار، أن تحتج بتوقالتجاري للغير سواء بالبيع أو ها تتنازل عن محل

تغلال سفي ا اء الالتزامات التي تعهد بها خلفهاالتي هي عليها من جر   مسؤولياتهاللتهرب من 
ذلك و جاري،الإشارة إلى ذلك التنازل أو شطبها لنشاطها في السجل الت إلا من تاريخ ،المتجر

     من التقنين التجاري. 23ت المادة وفقا لمقتضيا

 

  
 

 

 نشطةالأ بشروط ممارسةالمتعلق  ،2004غشت سنة  14المؤرخ في  08 – 04من القانون رقم  12نظر المادة ا -1

 .2004غشت سنة  18صادرة في  ،52ر عدد  لتجارية، جا

  : نذكر الحالاتبين هذه  من -2

 التجارية بحلها. صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان الشركة -       

  الشركة. من مالية 4/3خسارة  في حالة للشركة صدور قرار من الجمعية العامة -       

 

 رع الثانيـالف
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 للمحل التجاري ذات الطابع الاقتصادي العامة ملكية المؤسسة
 

صفة التاجر، ب مالكة لمحلها التجاري لتمتعها العامة ذات الطابع الاقتصادي لمؤسسةا عد  ت   
، على تجارةالممارسة  عتبارها لا تتمتع بهذه الصفة، يقتضي أن تنسحب منعليه فإن الدولة باو

. (1)لتاجر يحوز صفة اأن على هذا لا يمنعها من أن تكون مساهمة، لأن المساهم ليس مجبرا أن 

 يةكل حر  بله ستغلانها من اللمحل التجاري، ستمك   العامة ذات الطابع الاقتصادي ؤسسةملكية المف
ل مانعا ت تشك  عقباوجود في بعض الحالات لاحظنا غير أنه  (، أولا)  الأرباحمن أجل تحقيق 

    (.  ثانياالتجاري )   ستغلال محلها حق ال إمكانية ممارستهايحول دون 
 

 : لمحل التجارياستغلال افي  المؤسسةحق  -أولا
 

مل على أموال يش لتجاري، منقولامن التقنين ا 78التجاري كما بي نته المادة  ليعتبر المح
 ما الأموالأ   ع،والبضائ مثل في المعدات، الآلاتتتفمادية وأموال معنوية. فأما الأموال المادية 

لحق اجاري، سم الت، الإعنوان المحلالشهرة التجارية، فتتمثل في الحق في العملاء، المعنوية 

 التجارية.حق الملكية الصناعية وو في الإيجار
 

فسها للمحل التجاري بن العامة ذات الطابع الاقتصادي ستغلال المؤسسةقتصر الا ي
 اعتبارهب اريستغلال هذا المحل التجنا، إنما يمكنها اطا تجاريا معي  تاجرة تمارس نشا بوصفها

 تحقق أن والتي من شأنها ،بمختلف الطرق المعروفة في نطاق القانون الخاص ملكية تجارية

نا فيه عن طريق البيع، أو الدخول به كحصة في شركة، أو رهنه رهبالتصرف وذلك  ربحا
ضمن  أساسا خليد ن في نظرنا أن المحل التجاريهذا ما يبي  . و(2)إيجاره إيجارا حرا  زيا، أوحيا

قلة عن ية مستشخصية معنو يمثل كونه لال، العامة ذات الطابع الاقتصادي الذمة المالية للمؤسسة

في نصوص التقنين المدني و من 49المادة  تعه بالشخصية المعنوية فيبتم النص لعدم ،ذمتها
                  التقنين التجاري المتعلقة بالمحل التجاري. 

                      

1- BRAHIMI. Mohamed, « Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique             

       (Loi n° 88 – 01) », Op.cit, p 112.  

 .189المرجع السابق، ص  ،بن غانم علي -2     

 لاقتصادياالعامة ذات الطابع  عتراف بملكية المؤسسةلاا في عة المشر  ني   أخيرا تظهر

ذلك و صة،غرار الشركات التجارية الخا ىفي الإيجار عل هاحقل تقرير للمحل التجاري من خلا

   التقنين التجاري. من  170/2حسب مقتضيات المادة 
 

 : لمحل التجاريل المؤسسة ستغلالا عقبات -ثانيا 
 

ة في استغلال قتصاديالا ذات الطابع المؤسسة العامة ذا كانتإ  ، إلامحلها التجاري حر 

 المحللها بملكية  عترافتستبعد الا بعض النصوص القانونية لأن نظرادائما، يتحقق  أن ذلك لا

للمؤسسات المتضمن القانون التوجيهي  01 – 88القانون رقم  من 57فالمادة  ،جاريالت
بمناسبة تأدية  تزام الذي يمكن أن تتحمله هذه المؤسساتلتشير إلى الا ،العمومية الاقتصادية

كذا محلها التجاري وملكية لها ب عترافالاالذي ينفي هذا الالتزام هو بحيث أن  عامة،خدمات 

 العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة هذه الحالة الفرق بين يظهر في إذالحقوق المرتبطة به، 
ستغلاله خدمة يسهر على ا هذا الأخير، بحيث أن التجاريالمالك للمحل و المسي رة للمرفق العام

 ةرم سي  ك العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة بينماتحقيقا للأرباح، و لمصالحه الخاصة
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من تحقيق  لا يمنعها     عن الصالح العام بالرغم من أن ذلك عليها البحث ي نلمرفق عام يتع

     .(1)المالي و يبح، لكن مع بقاء المصلحة الجماعية تسمو على فكرة الربح التجارالر  
 

ة النسببستغلال المحل التجاري لا يمكن الأخذ به عمليا إلا كما أن الاعتراف بحق ا
 فإن تي تنشط في القطاعات التنافسية، لذلكال العامة ذات الطابع الاقتصادي للمؤسسات

لوجود  نظرا تع بملكية المحل التجاريحتكارا معينا في التجارة لا تتمتمارس ا المؤسسات التي

 مالأحكا . وفي هذا السياق ألغيت جميع(2)حتكارتعارض بين فكرتي المحل التجاري والا
ادي أو قتصاد بأي نشاط تصادي التفر  ذات الطابع الاق العامة ل المؤسساتالتنظيمية التي تخو  

  .(3)تسويق منتوجات أو خدمات  احتكار
 

            

1- Encyclopédie juridique, Op.cit, p 21.  

2- BRAHIMI. Mohamed, « Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique             

       (Loi n° 88 – 01) » Op.cit, p 111. 

                     مؤسساتال الأحكام التنظيمية التي تخولالمتضمن إلغاء جميع  201 – 88انظر المادة الأولى من المرسوم رقم  -3    

                           ، المرجع السابق.حتكار للتجارةالإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو ا          

                                                                       

 العامة ذات المحل التجاري للمؤسسةستغلال بحق اعتراف لة الاتصطدم كذلك مسأ

ساسية نة أعتباره ضمالمحل التجاري باز به ابالنظر إلى الوصف الذي يتمي   الطابع الاقتصادي
 جميع التجاري يضمن ديون الشركة التجارية الخاصة في الديون. فإذا كان المحلب للوفاء

بعض  في العامة ذات الطابع الاقتصادي النسبة للمؤسسةيختلف بالأحوال، فإن هذا الوضع 

تتدخل  ولة أنبحيث يتسنى للد، غير ضامنة لديونهاالتي تجعل من أموالها  ستثنائيةالأحوال الا
يونها دن دفع عفي حالة توقف  بالتاليو تكون معسرة، عندما بهاالوفاء بالديون العالقة من أجل 

(1).   
 

 المـطلب الثاني
 

 ذات الطابع الاقتصادي  أمـوال المؤسسة العامة
 

 لأموالل وفقا للنظام السابق مالكة ات العامة ذات الطابع الاقتصاديالمؤسسلم تكن 

ات   إلى مؤسسال بتلكى أد  ذي ، الأمر ال(2)لدولة بسبب اعتبارها جزء من ملكية االمسندة إليها 

ورة مع ضرموضوعة تحت حيازتها، ستغلال على الأموال الممارسة حقها في الاستعمال والا
 ارعتبجوب الأخذ بعين الاالمتمثلة في وسة هذا الحق، ولتزام بالقيود العديدة لممارالا

 .(3)ل صت من أجلها تلك الأمواالأغراض التي خص  بالالتزامات الواردة في الخطة و
 

كية المل بحق ات العامة ذات الطابع الاقتصاديلمؤسسل ععتراف المشر  لكن انطلاقا من ا

القيم و لحقوقا    التي كانت نتيجة إدراج ستقلالية المالية، وعلى أموالها التي تعتبر أساسا للا
ن مها نفصال، أي اضمن طائفة الأملاك الوطنية الخاصة هذه المؤسسات المنقولة للدولة في

ية قابل من حيث لقواعد القانون الخاص أصبحت بذلك أموالها تخضع، (4)أملاك الدومين العام 

الفرع ) ا عليه     وإمكانية تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري  ( الفرع الأولفيها )  لتصرفا

 .( الثاني
                                                                                

 لسابق. المرجع المعدل والمتمم، االمتضمن القانون التجاري  59 – 75مر رقم الأ من 4و 217/3انظر المادة  -1

تسيير        المتعلق بال، 74 – 71من الأمر رقم  3المادة ، المرجع السابق و1976من دستور  14انظر المادة    -2

 المرجع السابق.الاشتراكي للمؤسسات، 
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ص  ص               نظام القانوني للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية في الجزائر، المرجع السابق، ال، رياض عيسى  -3

108- 109. 

 .31، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة  -4

 الفـرع الأول
 

 ذات الطابع الاقتصادي  العامة وال المؤسسةقابلية التصرف في أم
 

ها لعتراف الاو قتصاديالا لطابعذات ا على المؤسسة العامة اجرصفة التإن إضفاء 
في  لتصرفأموالها سواء وقع ارة لحق التصرف في بملكية أموالها، تعتبر من العوامل المقر  

 (.   ثانياجتماعي ) رأسمالها الا(، أو في  أولا) أصولها 
 

 : التصرف في أصول المؤسسة -أولا 
 

زها تي تنجالفي ممتلكاتها  لةالمتمث العامة ذات الطابع الاقتصادي تكون أصول المؤسسة

لمدني قنين اللقواعد العامة الواردة في التلتصرف فيها طبقا لا لنشاطها، قابلة عبر مزاولته

ل، القانونية من بيع، تناز . لذلك تكون محلا لمختلف التصرفات(1)والتقنين التجاري 
يث كانت ح، لمؤسساتلاف الوضع الذي كان سائدا في عهد التسيير الاشتراكي لبخ إيجار...إلخ،

 قبلن متغلة أن الأموال المسها ملكا للدولة، مما ترت ب عليه كل الأموال الموضوعة تحت تصرف

ماية الحي تواز ستثنائيةالعامة ذات الطابع الاقتصادي كانت تحظى بحماية قانونية ا مؤسسةال
ز جوا يها، عدممن حيث عدم إمكان التصرف ف القانونية التي تحظى بها الأموال العمومية،

 .(2)كها بالتقادم تمل  الحجز عليها و
 

 رف بكلأن تتصالعامة ذات الطابع الاقتصادي  ، يتسنى للمؤسسةذكره بناء على ما سبق

وأن  ،(3)ق تفرض عليها في الساب ية في تسيير ذمتها المالية بعيدا عن القيود التي كانتحر  
ت تصرفاالتجارية الخاصة من معاملات و تتخضع أموالها مبدئيا لما تخضع له أموال الشركا

  رة.دأ المتاجمبل إعمالاكها بالتقادم، ، الحجز عليها وتمل  قانونية، بحيث تكون قابلة للتصرف فيها
   

                                                                                          

         ا وخوصصتها،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييره 04 – 01من الأمر رقم  4/1نظر المادة ا -1

 المرجع السابق. المتمم،     

           ك الوطنية، ، يتضمن قانون الأملا1990، المؤرخ في أول ديسمبر سنة 30 – 90من القانون رقم  66نظر المادة ا -2

                          .  1990نة ديسمبر س 2، صادرة في 52ج ر عدد      

ية المؤسسة في ا نظرا -3      وما بعدها. 35ستغلال أموالها، ص أعلاه في حر 

 : جتماعيالتصرف في الرأسمال الا -ثانيا
 

لاقتصادية االمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04 – 01من الأمر رقم  4مي زت المادة 

موال وبين غيرها من أ الاجتماعينة للرأسمال المكو   بين الأموال ،وتسييرها وخوصصتها
 يها طبقالتصرف فلقابلة  هاممتلكات قضت بأن، حينما العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة

 لاجتماعياالها رأسم أما، المتمثلة في التقنين المدني والتقنين التجاري العامة الشريعة قواعدل

ة ي ن ني  يب لمادةهذه ان. فالتفسير المخالف لللدائنين الاجتماعيي المنقوص رهن الدائم وغيل الر  يشك  ف
وال للأم رةجتماعي تشبه الحماية المقر  لاحماية قانونية على الرأسمال ا إضفاءفي  عالمشر  

يها، ف فالتصر التجاري من خلال عدم جوازدائرة التعامل المدني و العمومية، بحيث تخرج عن

  . (1)قادم بالتأو حجزها، أو اكتسابها 
 



 62 

 العامة ذات الطابع الاقتصادي لنظام المالي للمؤسسةع فيما يخص اأن المشر   يبدو أيضا   

وهي  موميةعفالأملاك الوطنية تنقسم إلى أملاك  العمومية،س التقسيم التقليدي للأموال يكر  
م لكها بالتقادأو تم      أو حجزها، تماعية غير القابلة للتصرف فيها، جشكل الملكية الا تكتسي

في  موظفةالهي تلك الأموال ة الخاصة التي تمتلكها الدولة، و، إلى جانب الأملاك الوطني(2)

  .(3)قتصادية عن طريق المؤسسات العامة العلاقات التجارية الا
 

رة للرأسمال الا الحماية غير أن مع      جتماعي لا يمكن مقارنتها بصورة مطلقة المقر 
 Une masse de زاوية كونها لا تمس الأموال كبنية ن، مللأموال العمومية الحماية التقليدية

biens، بل تقصدها كقيمة من النقود argent’d Une valeur  (4) لذلك يجب أن نستبعد فكرة عدم .

نة للرأسمال الا قابلية التصرف  فحظر التصر ذاتها، حيث أن  جتماعي بحد  في الأموال المكو 
تفرض على  التيواري، ـالمعمول بها في القانون التج الـثبات رأس الم سوى قاعدةمثل  يلا

 لزوم الحفاظ على القيمة  العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة مسي ري

 
 

 .79 ستقلالية المؤسسات (، المرجع السابق، صنظيم القطاع العام في الجزائر ) ا، تبعلي محمد الصغير -1

 ق.المرجع الساب المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني  58 – 75 الأمر رقممن  689نظر المادة ا -2

  .531، المرجع السابق، ص بوشيبة مختار -3

            .242 ص، النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، كايس شريف -4

ي الرأسمال فالتصرف إمكانية ف. (2) كوينهوعند الاقتضاء إعادة ت (1) للمبلغ التأسيسيالمقابلة 

به  ذي تتمتعية النتيجة لحق الملك يعد  لتزام بالحفاظ على القيمة المقابلة له، الا الاجتماعي مع

راتها خذ قراالأمر الذي يسمح لها أن تت أموالها، على العامة ذات الطابع الاقتصادي ةالمؤسس
       . (3) يالاجتماع نتقاص من الرأسمالدة أو الاالزيا حولية، لاسيما ما تعلق منها بكل حر  

    

 الفـرع الثاني
 

 ذات الطابع الاقتصادي  العامة وال المؤسسةإمكانية التنفيذ على أم
 

لتنفيذ ءات اوفقا للنظام السابق لإجرا صاديقتالا ذات الطابع لم تخضع المؤسسات العامة
إلى  (4)اب الكت  أحدى بصفة التاجر، مما أد   الجبري التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتمتعون

كن ل ر.تاجلصفة ال تتمتع بطبيعة خيالية  هذه المؤسسات لكونهال الطابع التجاريلتشكيك في ا
ات التنفيذ لتطبيق إجراء   تكون محلا  أن تقبلستقلالية، أصبحت أموالها مرحلة الا هابدخول

   (. ثانيا)  وخضوعها لنظام الإفلاس ( أولاالجبري، المتمثلة في جواز الحجز عليها ) 
 

 : جواز الحجز على أموال المؤسسة -أولا
 

 31قاعدة عدم جواز الحجز على أموال المؤسسات العامة إلى مرسوم  يرجع سريان
ني لسنة الذي بقي ساري المفعول في الجزائر إلى غاية صدور التقنين المد 1962مايو لسنة 

ات ذ العامة لمؤسساتالمخصصة ل موالالأ ىإجراء الحجز عل م بدوره تطبيقالذي حر   1975

 .(5) همن 688بمقتضى المادة  ، وذلكملكا للدولة باعتبار هذه الأموال قتصاديالطابع الا
 جودةلموا قديةتكون قابلة للحجز عليها، كالأموال الن الأموال التي تخرج من هذا التخصيصف
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        مر الأمن  وما بعدها 822انظر في ذلك المواد  ; ات رأس المال معاقب عليها جزائيانشير إلى أن خرق قاعدة ثب -1       

 المرجع السابق. المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري،  59 – 75رقم             

2- BRAHIMI. Mohamed, « Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique              

       (Loi n° 88 – 01) », Op.cit, p 118. 

3- Voir rapport général relatif à l’autonomie de l’entreprise, Op.cit, p 227. 

  .16، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -4    

                         .  89، المرجع السابق، ص زغدود علي -5      

توقيع  يجوز والمودعة لدى البنك، إذ ذات الطابع الاقتصاديالعامة  في حسابات المؤسسة

مجلس  من الصادر مثال ذلك القرار. و(1)ذي ـقضائي أو سند تنفي حكم عليها بناء على الحجز

دعة لدى البنك الوطني الجزائري جزت الأموال النقدية الموبموجبه ح   قضاء الجزائر، الذي
       . (2)الشركة الخاصة ) أ. ج. ي ( الدائنة سم الشركة الوطنية للمناجم لفائدة با

 

امة الع اتالقضاء التي تتضمن إدانة المؤسس للمتقاضون المستفيدون من أحكامكما يكون 

بحكم  كانت تحل التي (3)أن يحصلوا عليها لدى الخزينة العمومية  ذات الطابع الاقتصادي،

لطرق  ةخضوع هذه الأخيرعدم  را يفس  مم، (4) ديونهاب للوفاء هذه المؤسسات القانون محل  
 لعموميةينة الخزا    استرداد المبالغ التي سد دتها  جلومن أ تنفيذ المعروفة في القانون الخاص.ال

 ومرد   .(5) العامة ذات الطابع الاقتصادي سساتالمؤ من حسابات وميزانات جزء تلقائيا تسحب

ية على بساط السوق بصورة كل  ت سساالمؤ هذه هو عدم طرح (6)حسب أحد الكتاب ذلك 
 ايبل سحبا جبر حقيقة الأمر، حجزا في عد  لا ي  ها جبرا من حسابات قتطاع مبلغ الديون، فاكاملةو

        .ينة العمومية لاسترجاع أموالهاإليه الخز تلجأ
 

 تلك هي الاشتراكية المؤسسةبأن بصريح العبارة  أقر  ع قد المشر   وفضلا عن ذلك، فإن

ة الدولة أن هيب (8)الكتاب  أحدلذلك يرى  ،(7)كون مجموع تراثها من الأموال العامة يتالتي 
رها عتبااوذمتها  ةمن ملاء ضلما هو مفتر كرامتها أمر يتنافى مع إجازة الحجز على أموالهاو

 ئن طريقاللدا سمير  ع لكيبيد أن هذا الوضع يستلزم تدخل المشر   مدينا موسرا لا مدينا مماطلا،

 لكن بفضل  هيبتها.ة وـشكل لا يتعارض مع كرامة الدولدينه ب فاءـتيسلا
 

 

 .  90 ص، المرجع السابق، زغدود علي -1

 در من، القاضي بالموافقة على الحكم الاستعجالي الصا1978أوت  21الجزائر الصادر في  قرار مجلس قضاء -2

 . 3وهامش  90ص  السابق، ، المرجعزغدود علينقلا عن   ; 1977جوان  15محكمة الجزائر بتاريخ 

قرارات وكام القضاء تعلق بتنفيذ أحالم 1975يونيو سنة  17مؤرخ في  48 – 75رقم  من الأمر 5انظر المادة  -3

 ) ملغى (. 1975يوليو سنة  4صادرة في  ،53 عددالتحكيم، ج ر

 .10/1المرجع نفسه، المادة  -4

 .10/2المرجع نفسه، المادة  -5

 .244 صالمرجع السابق،  في الجزائر، الاقتصادية لأموال المؤسسات العامةالنظام القانوني ، كايس شريف -6

  المرجع السابق. المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، 74 – 71من الأمر رقم  2نظر المادة ا -7

 .607ص ، 2006، الأموال العامة، أبو العزم للطباعة، الإسكندرية، إبراهيم عبد العزيز شيحا -8

 ادم إبعتالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي،  صادية التي أدخلت علىالإصلاحات الاقت

 جزللح ابلةال قالأمولتصبح هذه  ،ستثنائيةها من نطاق القواعد القانونية الارالأموال التي تسي  
ات عامة ذال المؤسسات هكذا يتضح الدفع الكامل لأموال. ولأحكام القانون الخاصعليها وفقا 

ادها بتعك د اي يؤدودية المالية، الأمر الذالسوق قصد تحقيق المرإلى التجارة و ديالطابع الاقتصا

تطبيق أن  ، بحيث(1)أو الحماية  يعة،أو الطبالتقليدية سواء من زاوية التسيير، عن النظرية 
د، الجموبالشلل وصيب المشروع على هذه الأموال أمر ي   القانوني للأموال العمومية النظام

       .(2)مع قواعد الإدارة التجارية  تقييد حركته، لتنافيه ؤد ي إلىوي
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لعمومية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ا 01 – 88 رقم فبمناسبة صدور القانون

ية تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصاد « : منه على أنه 8أفصحت المادة الاقتصادية، 

منه  20ما المادة أ    ،» لكات التي توفر لها قانونا...التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممت

 بلة للتنازلالاقتصادية قاالمؤسسة العمومية  تكون الممتلكات التابعة لذمة « : نصت على أنه

ع المشر   لقد سايرو. » حجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة...والتصرف فيها عنها و
ة لتجارياالمتعلق بتسيير رؤوس الأموال  (3) 25 – 95 مرق صدور الأمر ثرإ هذا الخيار أيضا

م المؤسسات المتعلق بتنظي (4) 04 – 01 رقم ستبدل بمقتضى الأمراألغي والذي  التابعة للدولة

رة قر  انت مكثنائية التي سترفعت الحماية الا بحيث العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
 ،(5)اصة ل تصرفاتها كغيرها من الشركات التجارية الخل مسؤولية كتتحم   فأصبحت لأموالها،

نظام إمكانية تعرضها ل علاوة على ،عرضة لتطبيق إجراء الحجز على أموالهابذلك فتكون 

   الإفلاس.

 
 

 
 

                

 .244 صالمرجع السابق،  النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر،، كايس شريف -1

  .214، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا -2

 بق.المرجع السا المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 25 – 95من الأمر رقم  24نظر المادة ا -3

        صصتها، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخو 04 – 01من الأمر رقم  4نظر المادة ا -4

 المرجع السابق. المتمم،    

 .29، المرجع السابق، ص بال نوارةبولح -5

 

العامة ذات الطابع  ي هذا المقام، أنه بما أن المؤسساتا تجدر الإشارة إليه فممو   
مكانية لإانع يها، فلا يوجد أي مأن أموالها تقبل الحجز علس وقد تكون عرضة للإفلا الاقتصادي

أموال  نأ، بحيث (1)على غرار الشركات التجارية الخاصة  وأموالها بالتقادم حقوقهاكتساب ا

والا أم لأصلا    قتصاديا تعتبر في العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تباشر نشاطا ا المؤسسات
إلا أن  قادم،بالتكها ، كما يجوز تمل  الدائنين الحجز عليها من قبلخاصة، فيجوز التصرف فيها و

 ساتسالمؤهذه  تتولى عندما الدومين العام لا تسري على ملحقاتول ه الإجراءات تتعط  هذ

     ة.لاعتبارها من الأموال العمومي نظرا، فهي لا تدخل في ذمتها المالية (2)تسييرها 
 

 : إفلاس المؤسسة -ثانيا
 

 ذات الطابع ستقلالية المؤسسات العامةاتكريس قتصاد السوق ونظام ا يإن تبن  

ديون وامات لتزلها لامسؤولية الدولة تحم  نهي مبدئيا ي   ،عتبارها شركات تجاريةبا قتصاديالا

حالة  يفلية لطلب الإعانات الماإلى الدولة  ءريها اللجومسي   ىيتعذر عل، بحيث هذه المؤسسات
ل تحم  لهلا أ العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات تصبحمن ثم أو ية.نعدام السيولة المالا

ذلك ل ،ةصالخا ةالشركات التجاريك مة عن وظيفتها التجارية في السوقمسؤولية الأخطار الناج

لكن  .(1ة )حتمية لإعمال مبدأ المتاجر كنتيجة تجاهها،ا فرض عقوبة الإفلاس ماللازيكون من 
لاس إف نن إعلاختيار بينها من الاا يمك  متيازاللدولة  يمنح عالمشر  ما يلاحظ في هذا الشأن أن 

مح تس قائيةوتخاذ تدابير اعن طريق  ،ستبعاد ذلكا أوالعامة ذات الطابع الاقتصادي  المؤسسات

     (. 2) بتسوية ديونها
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 : إفلاس المؤسسةإعلان جواز  : العام المبدأ -1
  

 العامة بيعة الأموال التي تحوزها المؤسسةخلاله طمن لت تحو   ،تكريسا لمبدأ المتاجرة   

 عموميـة ونقلها إلى أملاك الدوميـن الخاص  ، بتجريدها من صفة الاديـقتصالا ذات الطابع
 

 

 

                

  .245، ص السابقالمرجع  النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة في الجزائر،، كايس شريف -1

 المرجع ية،ية الاقتصادالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموم 01 – 88من القانون رقم  55نظر المادة ا -2

  السابق.

ن إفلاسها إعلا ر جوازفتقر  ، (1)لتسري عليها القواعد السارية على الملكية الخاصة  ،للدولة
ي المتضمن القانون التوجيه 01 – 88من القانون رقم  36/1ة بموجب المادة لأول مر  

قد  1975اري لسنة من التقنين التج 217ذلك أن المادة  للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

  من تطبيق الإفلاس عليها. استبعدتها
 

نظمها ضمن الأشخاص التي ي ذات الطابع الاقتصادي رجت فيما بعد المؤسسة العامةأد
يات والتسو التجاري، ليسري عليها ما يسري على هذه الأشخاص في مادة الإفلاس التقنين

 تقنينلل المعدل والمتمم (2) 08 – 93بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  ، وكان ذلكالقضائية

مية كليا أموال عمو تخضع الشركات ذات « : منه على أنه 217/1المادة  ، بحيث تؤك دالتجاري

كانية إم جسيدتهكذا تم و. » القضائية التسوياتام هذا الباب المتعلق بالإفلاس وجزئيا لأحك أو

إزالة  لغرضوذلك ونها التجارية، ديأي توقف عن دفع  ،ما كانت في حالة إعساركل  إفلاسها 

   وفقا لمتطلبات قواعد السوق والمنافسة. التجاري ئتمانا على الاخطره
 

 لعمل بهمكن الاين هذا المبدأ أمواله، فإ ةتصفييد المدين و ان الإفلاس يقتضي غل  إذا كو
 نظرا لأن ،ودومين عام (3) بتسيير مرفق عام ذات الطابع الاقتصادي العامة ؤسسةعند قيام الم

و دومين أ      المرتبطة بمرفق عام الملحقات أن الأموال و بحيث ذلك، العامة تقتضيالمصلحة 

ت الطابع ذا امةالع المؤسسة قبلستغلالها من فا ،العام المالك لها نعام تبقى تابعة لشخص القانو
حلا ن تكون مأبل لا تق ر أنها، مما يفرز نتائج قانونية تقر  لا تفقدها الصفة العمومية الاقتصادي

    .(4)لتنفيذ عليها نظام الإفلاس، الأمر الذي ينفي قابلية ا لتطبيق
 

  

 
 

                           .218، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -1

 26ي ف المؤرخ 59 – 75يتمم الأمر رقم ، يعدل و1993أبريل سنة  25رخ في مؤ 08 – 93مرسوم تشريعي رقم  -2

 .1993أبريل سنة  27، صادرة في 27المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975سنة  سبتمبر

3- TCHOUAR. Djilali et TCHOUAR. Kheir-Eddine, « Dissolution et mise en faillite des          

     entreprises publiques », RASJEP, n° 2, 1998, p 43.                                                                       

 .67بق، ص المرجع السا في الجزائر، الاقتصادية النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة، ايس شريفك -4        

 

 : تخاذ التدابير الوقائية من الإفلاسا : الاستثناء -2
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ء لإجرا لطابع الاقتصاديذات ا إخضاع المؤسسات العامة امبدئي ع قد أقر  إذا كان المشر   

ين مفاضلة بال قحستثناء يتمثل في منح السلطة العمومية المؤهلة الإفلاس، إلا أن ذلك يرد عليه ا
   الوقائية من أجل استبعاده.تخاذ التدابير إعلان الإفلاس أو ا

 

 مؤسساتلمية لطبيعة العموها للإن كان يرجع مرد  التدابير الوقائية من الإفلاس إن تبرير 

ي ذلك فلما  ا بالمصلحة العامةعتبار أن إفلاسها سيلحق ضررذات الطابع الاقتصادي، با العامة

احة ع صرقتصاد الوطني، فإن هذا التبرير لا يتفق مع تكييف المشر  مباشر على الاأثير من ت
 ضعيةالمؤسسات بأنها شركات تجارية، تكون في وضعية قانونية مشابهة لو النوع من لهذا

ارية التجر دواالأ وكذا سيرها، الهيكليث إنشائها، تنظيمها التجارية الخاصة، من حي الشركات

      يها.التي تؤد  
 

 على لسلبيلتأثيرها انتائج غير مرغوب فيها،  ستثنائيةالحماية الاهذه  عنأيضا  سينجر
وازن لتا على تحقيقرين وحرصهم هتمام المسي  د عدم اكما أنها تول   ميزانية الدولة من جهة،

 حمايةمثل هذه ال ، بحيث أنمن جهة أخرى العامة ذات الطابع الاقتصادي المالي للمؤسسات
رة لفائدة هذهال جل أثة من ستغاأن تشك ل ذريعة في يد مسي ريها للامن شأنها  المؤسسات مقر 

في  اتسسه المؤهذكانت و، لديهانعدمت السيولة المالية ت من تطبيق إجراء الإفلاس كل ما االإفلا

ة ن القاعدتكو أن في نظرنا يلذلك ينبغ .كأنها قاصرةنها وحالة إعسار لا تسمح لها بالوفاء بديو
أ تكافئ فقا لمبدوو   على قدم المساواة  نقتصادييالا المتعاملينمخاطبة لهذه الفئة من القانونية 

  خرى.لأمن غير منح الحماية القانونية لفئة دون ا ،مع مؤسسات القطاع الخاص الفرص
 

المتضمن  (1) 01 – 88 رقم من القانون 36ع قام بإلغاء المادة المشر   وعلى الرغم من أن

  نيةوفقا للفقرة الثا سمحتالتي  ،ات العمومية الاقتصاديةـالقانون التوجيهي للمؤسس
 

 

 

                                                                                                                              

        المرجع المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،  01 – 88من القانون رقم  36ألغيت المادة  -1

              المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 25 – 95الأمر رقم من  28المادة السابق، بموجب     

 المرجع السابق. 

 لإجراءا نقضاءانها أن تؤد ي إلى تخاذ التدابير الوقائية التي من شأكومة عبر االح بتدخل منها

لمعدل ا 08 – 93من المرسوم التشريعي رقم  217المادة تبقى  القضائي المتعلق بالإفلاس،

ة منها والرابع لثالثةفي الفقرة احيث جاء ستثنائية بتؤك د هذه الحماية الا ،التجاري للتقنين والمتمم
يد تسدابير غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تد « : يليما

  مستحقات الدائنين.

 357 مادةوتشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري طبقا لأحكام ال
  .» أدناه

 

 طابعذات ال عامةال ستثنائية من قاعدة خضوع المؤسساتاية الامثل هذه الحم ستجعل

حيث أنه بنظرية لا أكثر، حقيقة  دتبقى مجر   (1)الكتاب  بعضحسب لنظام الإفلاس  قتصاديالا

لآثار التجاري دون تحمل ا قواعد القانونب إستعانة هذه المؤسساتيكون من غير المقبول 
 (2) لجزاءاوقيع القاعدة القانونية في تعلية ي يثبت عدم فة عن ذلك، الأمر الذالقانونية الناجم

ام حكض أنطباق بعن عدم افإ وبالتالي ستقراره،ائتمان السوق وباة واجهة الأوضاع المخل  لم

ائفة ضمن ط يجعلها تندرج عامة ذات الطابع الاقتصاديال القانون التجاري على المؤسسات
  .(3) التجارية الخاصة الشركاتقائم بينها والتمييز الن، مما يبي ن التجار العموميي
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1- TCHOUAR. Djilali et TCHOUAR. Kheir-Eddine, Op.cit, p 28 et s.                                  

2- ZOUAIMIA. Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit       

     économique algérien », Op.cit, pp 137-138.    

 .17، المرجع السابق، ص يمية رشيدزوا  -3       

 بحث الثانيـالم
 

  امنازعاتهوتسوية  قتصاديالا ذات الطابع لاقات العقدية للمؤسسة العامةالع
 

تها نشاطا ممارسةلعتبارها شركة تجارية با ذات الطابع الاقتصادي تلجأ المؤسسة العامة

 طرافلأا يراعي مبدأ سلطان إرادة ى إبرام تصرفات قانونية تسقط غالبا في قالب عقديإل

ملة من دة بجالتعاقدية مقي  يتها حر   كانت إذ ،على خلاف ما كان عليه الوضع سابقا ،المتعاقدة
ير غ .ريةالتجا منطق الأرباحتخدم  لمبموجب تنظيمات  في كل مراحل العقد الشروط التعاقدية

 للأعمااقتصادي تخضع لمنطق علاقاتها مع المحيط الا صارت يقا لمسار استقلاليتهاه تحقأن
فقا و قديةها الععلاقات أحسن وسيلة لضبطية التعاقدية الحر   فكرة ، فكان البحث عن تكريس(1)

قطاع التي أصبحت تسود الالمبادئ العامة و الخصائصوتجاوبا و، قتصاد السوقلمتطلبات ا

       (. المطلب الأول)  (2)ستقلالية ومتاجرة من االعام الاقتصادي 
 

 لعامةا     ةسللمؤسنظيم العلاقات العقدية تية بهدف ية التعاقدحر  المبدأ تطبيق  عن ينتج

 ودلعقلوني عتبارها من قبيل العقود الخاصة الخاضعة للنظام القانوا ،قتصاديالا ذات الطابع
ت القضائية الجها إلى بصددهاع في حالة نشوب نزا ئيامبد ختصاصالتجارية أيلولة الاالمدنية و

 علىة جبرم   يذات الطابع الاقتصاد العامة ةلم تعد المؤسسوفضلا عن ذلك  .للفصل فيها العادية

م التحكي إذ تم إزالته واستبداله بنظام، عاتهالتسوية مناز لتحكيم الإجبارياإلى  ءاللجو
عاتها مناز يللنظر ف الإداريختصاص للقضاء الا انعقادفي  ياري، غير أن الاستثناء يتمثلالاخت

  (. المطلب الثاني)  القانون ينظمهاالتي  الخاصةالحالات بعض ذلك في و
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           revue édition ème, 2PUF, Droit public économique, Serge-ainMESCHERIAKOFF. Al -1 

  et augmentée, Paris, 1996, p 259.                                                                                                   

              التوزيع،باعة والنشر ودار هومة للطالتطبيق، التشريع الجزائري بين النظرية و ، المؤسسة فيرشيد واضح -2

 .81ص  ،2002الجزائر،     

 ب الأولطلـالم
 

 دـاقـة التعـيرّ ح بدأـم تكريس
 

لتدخل إعمال طرق ا، قتصادرحلة التسيير الإداري المركزي للافي ظل م لت الدولةفض  

 بع الاقتصاديالمؤسسة العامة ذات الطا دوعقفكانت ، (1)عن الأساليب العقدية  نفرادية بدلاالا

 ية تاريخى غالداية المفاوضة إن محتويات العقد من بالتي تبي   قتصاديةبقيود الخطة الا مرتبطة
تضاءل ي حيث Contrats imposés   ةـالعقود المفروض أنه منبتصف العقد آنذاك فا .ادـنعقالا

 و المحل.أ ،فأو تحديد الأطرا ،كوينسواء في مرحلة الت ،مبدأ سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة

دية عاقتية سوى سطح د شكلية لا تضفي عليهذه الصورة مجر  العقد في ه دنعقايظهر ا من ثم  و
    .(2)قانونية متواجدة سلفا بين المتعاقدين لعلاقة 
  

 ،دقتصاللا التسيير الليبراليمرحلة  المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي ولأما بدخ

انونية ق نية بدوره يمثل أداة وتق ، ليصبح العقدية التعاقدحر   أصبحت عقودها تخضع أساسا إلى

 هااتعلاق العقدية لتأطير ةيظهر الأخذ بالوسيلو مساعيها.فها وتحقيق أهداتستطيع بموجبها 
   (.   الفرع الثانيمع الدولة )  أو(  الفرع الأول)  مع الغير سواء ،العقدية

 

 الفـرع الأول
 

 مع الغير ذات الطابع الاقتصادي العامة العلاقات العقدية للمؤسسة
  

ة من لمتاجراالأخذ بمبدأ و ع الاقتصاديذات الطاب لية المؤسسة العامةستقلاب على اترت  

، ددذا الصه فيو لخاص.حكام القانون الألاقات مع الغير، خضوع هذه الع العقديةعلاقاتها حيث 

 (. انياث ) قتصاديينالاالمتعاملين مع و ( أولا) العمال مع  العقدية هاعلاقاتبين  نمي ز
 

 
   

1- ZOUAIMIA. Rachid, « Les rapports juridiques de l’entreprise publique et le moule           

     contractuel », Op.cit, p 1.                                                                                                         

 ،1993 الجزائر، ها في الجزائر، د. م. ج،تطبيقاتالنظرية العامة و : قتصاديفي القانون الا لوجيز، امحفوظ لعشب -2

 .146 -145 ص ص         

 : العمالالعقدية للمؤسسة مع علاقات ال -أولا
 

 إلى فسح المجال للمؤسسة في مجال العلاقات المهنية قتصاديةالات الإصلاحات أد  

أن توفق  إلى تأهل بذلكية، لتستغلال مواردها البشرية بكل حر  لا قتصاديالا ذات الطابع العامة
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القواعد تباع كانت مجبرة على ا إذ ،بقاعلى خلاف الوضع سا (1) العمالمصالح بين مصالحها و

سمت القوانين العمالية ت  ا ، بحيثالمردودية الماليةحقيق التحكمية التي لم تكن تراعي أولويات ت
 التنظيمية، أو ماية والمكلفة بكل المسائل التسييرالصادرة في الفترة التي كانت فيها الدولة هي 

  . (2)بالطابع التنظيمي المركزي ، قتصاديعرف بمرحلة التسيير الإداري للا
 

 التي ،لتنظيمل في مجال علاقات العمل بظاهرة إزالة اهذا التحو   عن (3)عب ر أحد الكتاب 

ة العام سةلمؤسل المعقدة التي لا تمنح أية سلطةنفرادية وع عن التنظيمات الالمشر  تفيد تراجع ا
 إلغاء القانونب   د هذا الاتجاهلقد تأك  و(. 1)في التفاوض مع مستخدميها  ذات الطابع الاقتصادي

 اله بأحكامستبداو ،في أغلبية نصوصه للعاملالعام  الأساسي القانون المتضمن (4) 12 – 78رقم 

عامة ذات ال سةالمهنية داخل المؤس التي أصبحت وسيلة ضبط للعلاقات( 5)قانون العمل المرنة 
لعام اقطاع علاقات العمل في ال، تدعيما للطابع التعاقدي الذي أصبح يسود الطابع الاقتصادي

      (. 2) (6)قتصادي الا

 
 
 

                                                                                                

1- BOUDRA. Belgacem, Op.cit, p 259.                                                                                

 م. ج، د.، ء الأولالجز مبادئ قانون العمل، :ي التشريع الجزائري، التنظيم القانوني لعلاقات العمل فأحمية سليمان -2

 . 56، ص 1998الجزائر، 

 . 38، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -3

                  ، 32يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد  1978غشت سنة  5مؤرخ في  12 – 78رقم  قانون -4

 .1978غشت سنة  8صادرة في       

لغى كل الأحكام ت « : مايليعلى  المرجع السابق المتعلق بعلاقات العمل، 11 – 90رقم  قانونمن ال 157المادة  تنص -5

 5خ في المؤر 12 – 78من القانون رقم  216إلى  199ومن  179إلى  1والمواد من  لهذا القانون...المخالفة 

   .» ...للعاملوالمتعلق بالقانون الأساسي العام  1978غشت سنة 

 اعةللطب مةقتصادية في الجزائر، دار هوة والجماعية في ظل الإصلاحات الا، منازعات العمل الفرديواضح رشيد -6

 .50، ص 2003الجزائر،  التوزيع،و والنشر
  

 : نفراديةع عن التنظيمات الاتراجع المشرّ  -1
 

سنة  إلى غاية ستقلالهاا دالجزائر بعستمر سريان القوانين الفرنسية الخاصة بالعمال في ا 

ي العام القانون الأساس المتضمن (1) 133 – 66رقم  قانونالهذه السنة  ، بحيث صدر في6196
عمل في صدر الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات ال 1975وفي سنة  ،موميةلوظيفة العل

 انونالمتضمن الق 12 – 78رقم  تم إصدار القانونف 1978في سنة  أما. (2)القطاع الخاص 

 الذي لنظر عن القطاعتوحيد كل فئات العمال بغض ا سعى إلى الذي العام للعامل يالأساس
ن. ين متناقضيبع يحاول أن يوفق أن المشر   ه يتبي ن لناتقراء أحكامسبا، والذي (3)ينتمون إليه 

ظام لى نمل إالعاو العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسةفمن جهة يخضع العلاقات القائمة بين 

ى قانون ة إلتنظيمي، ليفصح عن إرادته في إخضاع العلاقة المهنيتعاقدي بدلا من نظام لائحي و
منه على  51ذلك وفقا لما أدلت به المادة سلطان الإرادة في العقد، و ير عنمرن يسمح بالتعب

 ،لاتيع الحافي جم تقوم هذه العلاقةمل بتعاقد مكتوب أو غير مكتوب. وتنشأ علاقة الع « : أنه

   .  »...مستخدمة ةبمجرد العمل لحساب مؤسس
 

الذي  تصاديالعامة ذات الطابع الاق ، فإن الطابع الأدوي للمؤسسةأخرىمن جهة و
مي لتكون في تحك  نظام استبدادي ول أن تخضع إلى هاى بجعلها وسيلة لتنفيذ مخططات التنمية أد  
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يثبت العامل  « : دت على أنهالتي أك   58وهذا حسب المادة ، إزاء السلطة المركزية شديدة تبعية

وثيقة تنظيمية  عداديتم اقرار هذا التثبيت باه، إذا بدت مدة التجربة مرضية. وفي منصب عمل

الاتفاقية أو          ص القانون الأساسي الخاقانون وأو عقد عمل يوضع طبقا لأحكام هذا ال

 العمل عقدنوع الوثيقة التنظيمية أو شكل  يتم تحديدو الجماعية للمؤسسة المستخدمة،...

ي تنتمي النموذجي المشار إليهما أعلاه، في القانون الأساسي النموذجي الخاص بالقطاع الذ

   .  »إليه المؤسسة المستخدمة 
 

                    يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  1966يونيو سنة  2مؤرخ في  133 – 66أمر رقم  -1

 ، معدل ومتمم.1966يونيو سنة  8، صادرة في 46د ج ر عد

 .392، المرجع السابق، ص غدود عليز -2

     « : المرجع السابق على أنه المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 12 – 78من القانون رقم  ولىالأ المادة نصت -3

                   التي يخضع لها مقابل تلك الحقوق، مهما كان القطاع الذي  والواجباتالعامل يحدد هذا القانون حقوق  ...

  . » يشتغلون لحسابهم الخاص العمال الذين  القانون نتمي إليه... لا يخضع لأحكام هذاي    
 ديلاقتصاالعامة ذات الطابع ا ئمة بين المؤسسةأيضا أن العلاقات المهنية القا يتضح

 نونالقا مستخدميها تخضع إلى نظام معقد في نطاق القواعد العامة المشتركة، بحيث أنو
وط شرفاصيل جملة من الد بالتتحد   الخاصة بالعلاقات المهنية مختلف نصوصه التطبيقيةو

 ي مناقشةية فر  قدر من الح بأي انلا يتمتع مما يجعل طرفي العقد، العملالإجبارية لتنظيم علاقة 

د لى العقلخ، مما يضفي ع...إ،تصنيف المنصبالترقية و ،تالمكافآ ،الأجورحجم  ،شروط العمل
  . (1) المفروض على جميع المؤسسات  Contrat type صفة العقد النموذجي 

 

من  اقديةعلاقات تعمن مبدأ سلطان الإرادة، نصل إلى  بناء على هذه القيود التي تحد  

بعد عن ال عد كلتيب دة بواسطة التنظيمز، ذلك أن العقد الذي يحتوي على بنود محد  صنف متمي  

عبير لا تإما هو العقد  ع لكلمةستعمال المشر  ن افإ . كذلكتقنية التعاقد في القانون الخاص
قع ي       يوالت ،السلطات العامة قبلدة من محد  كل بنوده تكون في حقيقة الأمر  هلأن ،جازيم

عقد إذعان  عدي  هذا العقد  أن يبدو من الوهلة الأولىو .(2)لتزام بها الا المتعاقدة على الأطراف

adhésion’Contrat d، (3) ينحثالبا أحدبيد أن  ،يكاد يخلو من بنود مقبولة من جميع الأطراف 
 لطرفا شروطا على لا يقبل هذا التكييف على أساس أن ليس أحد أطراف العقد هو الذي يفرض

 هذاو ا،مع نيهي الدولة التي تفرض الشروط على الطرفبينما يتعلق الأمر بالغير، ألا والآخر، 

 . (4)عقد ية في تحديد شروط الفي الواقع أي دور أو حر   يعني أن الأطراف المعنية ليس لها
 

 حي ـلائ ميـأنه عقد تنظيبد العمل ـتكييف عق ارات، يمكنـوانطلاقا من هذه الاعتب
Contrat réglementaire  ديد شروطلحرمانهم من تحبة إلى الطرفين المتعاقدين، نظرا بالنس 

يجب    العامة هي التي تضع عقد العمل النموذجي الذي  أن السلطاتية، خاصة والعقد بكل حر  

كما أن      في التعاقد مع مستخدميها، به المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصاديزم أن تلت
 ، القانون الأساسي العام للعامللأحكام بالعامل تخضع  بنود العقد التي تربطهامحتوى 

 
 

1- ZOUAIMIA. Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple                    

     algérien », Op.cit, p 5.                                                                                                                    

2- Ibid.                                                                                                                                               

3- Ibid.                                                                                                                                               

  .207ص  ،1982، 1. ق. إ. س، عدد ، م. ج»رالقانون العام للعامل في الجزائ «، محيو أحمد -4      
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 ستخدمةلمؤسسة المالخاص با الأساسيالقانون النموذجي لقطاع النشاط، و والقانون الأساسي

   . (1) التنظيمية المتعلقة بها ونية أوولمجموع الأحكام القان

 

هة موج  النصوص القانونية مجموعة من  1988بتداء من سنة اأصدرت السلطات العامة 
و بصفة لو    العامة ذات الطابع الاقتصادي غوطات التي كانت تقع على المؤسسةالض لإزالة

لف ية التفاوض بين العمال حول مختن في حر  معي   عتراف لها بمجالالاعن طريق  جزئية

 نوقانالكذلك بمناسبة إصدار  .(3)أيضا فيما يخص تصنيف مناصب العمل ، و(2) التعويضات
مل لاقة الععمن حقل تنظيم نسحاب الدولة قات العمل، تم على إثره اعلق بعلاالمت 11 – 90رقم 

طة ن قبل بواسالمجالات التي كانت مؤطرة م في كثير من ستخلاف العقد للتنظيممقابل ا

أن إلى  نونالقاهذا من  81/1فعلى سبيل المثال تشير المادة  ،(4)مية تحك  تنظيمات انفرادية و
  المهني في الهيئة المستخدمة.  الأجر الأساسي ينجم عن التصنيف

 

ل ب     عد من صلاحيات الدولة فإن تنظيم شروط علاقة العمل لم ي على هذا الأساس،و

 الجماعيةية وواعد المتعلقة بالعلاقات الفردتطوير القمر ذلك للأطراف المتعاقدة لخلق وترك أ
 سر  كالذي  العملفي علاقات  ية التعاقديةهذا ما يدخل في إطار تطبيق مبدأ الحر  . و(5)للعمل 

 هذه، إذ أصبحت اديـالعامة ذات الطابع الاقتص اتـلالية المؤسسـستقمنهج ا
 

  
        

 لسابق.المرجع ا ،المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 12 – 78من القانون رقم  51/2و 3المواد نظر ا -1

                   يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، 1988نوفمبر سنة  2مؤرخ في  219 – 88رقم  مرسومنظر ا -2

 ; 1988نوفمبر سنة  9صادرة في  ،46 عدد ر ج

       يناير 31في   المؤرخ 14 -81المرسوم رقم  يتمميعدل و 1988نوفمبر سنة  2مؤرخ في  220 – 88مرسوم رقم  -       

 ; 1988سنة   نوفمبر 9، صادرة في  46 عددج ر  التناوبي، العمل كيفيات حساب تعويض يحدد 1981سنة      

          طرق ة ومكافآت على المردوديتطبيق ال شروط  يتضمن  ،1988 ةسن نوفمبر 2مؤرخ في  221 - 88مرسوم رقم  -      

   .1988سنة  نوفمبر  9 في  صادرة ،46ربط الأجور بالإنتاج، ج ر عدد            

                 المؤرخ  119 – 80يتمم المرسوم رقم ، يعدل و1988نوفمبر سنة  2خ في رمؤ 222 – 88مرسوم رقم  -3

              نوفمبر  9، صادرة في 46ر عدد  نشاء لجان لتصنيف مناصب العمل، جالمتضمن إ ،1980أبريل سنة   12 يف

 . 1988 ةسن     

4- ZOUAIMIA. Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple      
     algérien », Op.cit, p 7.  

5- KORICHE. M’Hamed Nasr-Eddine, « Les relations de travail dans le secteur public :           

     changement de problématique et ruptures normatives », RASJEP, n° 2, 1994, p 240.      

                               

حكام قانون ، مما يدل على مرونة أ(1)العلاقات تتم بطريقة تعاقدية بدل التنظيمات المركزية 
   العمل.

 

  : مرونة أحكام قانون العمل -2
 

علق بعلاقات المت 11 – 90 رقم قانونالثر صدور ل الأساسي الذي نتج على إإن التحو  

نفرادية التي كانت تفرضها السلطات العامة الحدود عن التنظيمات الاإلى أبعد هو التخلي  ،العمل
س ل (2)لفائدة القانون التعاقدي  ل تنظيم علاقات العملمن أج ية التعاقدية للأطراف لحر  المكر 

يتم عقد العمل  « : أنه      من هذا القانون على  9في هذا المقام تنص المادة و. (3) المعنية

فالطابع الاتفاقي للقواعد القانونية التي  . »تتفق عليها الأطراف المتعاقدةتي حسب الأشكال ال
 عد  ي   (4) حسب تعبير أحد الباحثين الاقتصاديةتنتج في وسط العلاقات المهنية منها التجارية و
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ل البنية الصلبة للقانون من قانون أحادي الجانب والمصدر إلى قانون ذات  عاملا حاسما في تحو 

  ضي واتفاقي. مصدر تفاو
 

ة الكيفيبترك المبادرة المستقلة لكل طرف حتى يدافع عن مصالحه ب لهذا التحو   سيسمح
يعي أو تشر دون ضغط سلطوي أيا كان مصدره ،الذاتية التي يعتقد أنها الأنجع للمحافظة عليها

بح دور صبحيث أ، (6)نتقال نحو مرونة قواعد قانون العمل وهذا ما يعب ر عن الا ،(5)تنظيمي 

قتصادي م الإتحديد قواعد اللعبة لتنظيم القطاع العايقتصر على وضع القواعد العامة و الدولة
من العمل ض ةـه علاقتوجيوأنه لما كانت الدولة تتدخل من أجل تحديد يرجع إلى  ذلك ومرد   .(7)

  ذات الطابع ة العامةـجعلت من المؤسس ،دةتنظيمية محد  أطر قانونية و
 
 

           التوزيعو النشرفي الجزائر، دار هومة للطباعة و قتصاديةلإصلاحات الا، علاقات العمل في ظل اواضح رشيد -1      

  .65، ص 2003الجزائر،     

2- BOUDRA. Belgacem, Op.cit, p 260.                                                                                            

  بق.المرجع السا المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58 – 75الأمر رقم من  59المادة  نظرا -3      

 .79، ص ، ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، المرجع السابقكايس شريف -4     

              ،(اعي في الجزائرجتمالنظرية العامة للقانون الا ) الاجتماعيةية الوجيز في قانون العمل والحما، عجة الجيلالي -5     

 .150، ص 2005التوزيع، الجزائر، ية للنشر ودار الخلدون             

     6- ZAHIR. Fares, « Mondialisation, économie de marché et politique sociale », RAT, n ° 25, 

      2000, p 75. 

7- KORICHE. M’Hamed Nasr-Eddine, Op.cit, p 240.  

بصفة  طنيقتصاد الووتطوير الا ةغير قادرة للإستجابة لمتطلبات التنمية الأساسي الاقتصادي

 . (1)عامة 
 

ة ا هيئبصفته العامة ذات الطابع الاقتصادي ، أصبحت المؤسسةذكره بناء على ما تقدم
دها قانعلخضوع جل  شروط اتنظيم علاقة العمل، ي عة فتنظيمية واسمستخدمة تتمتع بسلطات 

علق لمتا 11 – 90رقم  قانونالمن  120دة الما تشيرفعلى سبيل المثال  ،(2) لفكرة التفاوض

هيئة المال وبين الممثلين النقابيين للعتفاقيات الجماعية التي تبرم الا إلىبعلاقات العمل 
مهني، التصنيف ال أيضاد والعمل، فهي تحد   المستخدمة، فضلا عن معالجتها لشروط التشغيل

ي جماعي ف وقوع نزاعالمصالحة في حالة إجراءات  ت، فترات التجريب،الأجور، المكافآ
دورها  ة للعملتفاقيات الجماعيد استرجاع الايؤك  هذا ما ولخ. ..إ.النقابيوممارسة الحق  عملال

قوق الحو يات العامةالحر  لمبادئ، حترام افي حدود او التعاقديةية التنظيمي في إطار الحر  

     . (3)الأساسية لكل طرف 
 

لنظام ابح والخاص، أص نطلاقا من إعمال مبدأ تجانس التشريع بالنسبة للقطاعين العاماو
 لطابعاذات   أصبحت المؤسسة العامةبحيث ، (4)الجديد لعلاقات العمل يخضع للقانون الخاص 

لك ذويظهر  جارية الخاصة،الشركات الت ذي تخضع لهالقانون ال ذاتتخضع إلى  قتصاديالا

. أما (7) ، وممارسة الحق النقابي(6)والفردية ( 5)الجماعية  ي مجال تسوية النزاعاتبوضوح ف
الأمر  تعلق كل القضايا المتعلقة بقانون علاقات العمل، سواء فيما يخص النزاعات الناتجة عن

ويضات التعبناتجة عن آثار علاقة العمل كالمطالبة بسريان أو تنفيذ علاقة العمل، أو تلك ال

  اكمـيها للمحيرجع الفصل فف ،أو جماعي فردي الناتجة عن تسريح
 

  .33التطبيق، المرجع السابق، ص التشريع الجزائري بين النظرية و ، المؤسسة فيواضح رشيد -1     

2- LANANI. M, « Emploi et droits sociaux : point de vue de l’entreprise publique », RAT,  

     n° 25, 2000, p 61.     
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    .56، المرجع السابق، ص أحمية سليمان -3

4- BOUDRA. Belgacem, Op.cit, p 259.                            

              وتسويتها ملالع ، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في1990فبراير سنة  6مؤرخ في  02 – 90قانون رقم  -5     

 ، معدل ومتمم.1990فبراير سنة  7في ، صادرة 6ممارسة حق الإضراب، ج ر عدد و            

                        ،6ر عدد  ، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج1990فبراير سنة  6مؤرخ في  04 – 90رقم  قانون -6     

 ، معدل ومتمم. 1990اير سنة فبر 7في  صادرة            

              صادرة ،23 ، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ج ر عدد1990يونيو سنة  2مؤرخ في  14 – 90رقم  قانون -7     

                                           ، معدل ومتمم. 1990يونيو سنة  6في             

 على نصتالتي  (1) المدنية الإجراءات تقنينلمادة الأولى من المقتضيات ا وفقجتماعية الا

   . (2) هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام إن المحاكم «  : مايلي

ا تختص بهالتي  (3) الشركات دعاوى وأ التجاريةوة تفصل في جميع القضايا المدني هيو

    .(4)  »محليا...
 

 : قتصاديينعقدية للمؤسسة مع المتعاملين الالالعلاقات ا -ثانيا
 

 علاقاتها العقدية قتصاديالا ذات الطابع العامة ستقلالية المؤسساتعلى إثر ا رتتطو   

  ذه هحل للتطبيق على ية منظام الصفقات العمومل، فلم يعد نقتصادييالاالمتعاملين مع 

مع  تماشيا ،ةمختلف العقود التجاري مقابل ذلك أهليتها في إبرام سترجعتا التي (،1المؤسسات )
   (. 2)البحث عن تحقيق مردوديتها المالية التي تقتضي منها النظرة الإصلاحية الجديدة 

 

 : التخلي عن نظام الصفقات العمومية -1
 

الذي      ستقلالها النظام القانوني الساري على الصفقات العمومية ورثت الجزائر بعد ا 

لنظام ا اقتضاهسات العامة في فرنسا والجزائر. وبعد التأميمات التي اعلى المؤس كان مطبقا
 ،(5)لنظام ا  ضروري إيجاد قوانين تتلائم وهذا ته الجزائر، أصبح من الشتراكي الذي تبن  الا

الأمر  1967سنة       لذلك صدر  اع العام في دولة نامية كالجزائر،ساع دور القطت  اخاصة مع 

 ار ـالمساير للخي ةـقات العموميـقانون الصفتضمن الم (6) 90 – 67رقم 
 

 

                                                                                         

   ، صادرة          47 ج ر عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  154 – 66أمر رقم  -1     

                       معدل ومتمم.، 1966يونيو سنة  9في          

 المذك رة. همن هذ 4، هامش 35 صحول مصطلح القانون العام الذي لا يقابل معناه في النص الفرنسي إرجع إلى  -2     

 Actions   جتماعيةالاالدعاوى  «والصحيح حسب النص الفرنسي هو  » دعاوى الشركات «ورد خطأ في ترجمة  -3     

sociales              « .    

  : نظرا ختصاص محاكم العملحول ا -4

         السابق،المرجع قتصادية في الجزائر، الا الجماعية في ظل الإصلاحاتة ومنازعات العمل الفردي، رشيد واضح -  

 .بعدها ماو 58ص     

  .335ص ، المرجع السابق، زغدود علي -5

           ، صادرة 52يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد  1967جوان سنة  17مؤرخ في  90 – 67أمر رقم  -6

 ) ملغى (. 1967جوان سنة  27في   

 دأما عقو ،(1) ذات الطابع الإداري يسري على الهيئات العامةل القانون ذلكه توج  و شتراكي.الا
لقواعد العامة للتقنين المدني والتقنين فكانت تخضع ل ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسات

المؤسسات هذه الصفقات العمومية على نظام متد تطبيق ، ا1974بتداء من سنة لكن ا .التجاري

كان  وإن ،قانون الصفقات العمومية المتضمن مراجعة (2) 9 – 74رقم الأمر بموجب صدور 
 « : منه على أنه 2نصت عليه المادة  لسريانه فقط على عقود التجهيز وفقا لما امتداد نسبيهذا الا

يسري التنظيم المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية على عقود التجهيز المتعلقة  
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أما العقود .  » المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، مع مراعاة أحكام هذا الأمرب

وهذا أحكام الصفقات العمومية،  ن تطبيقبمنأى ع بقيتفكعقود التموين مثلا،  المتعلقة بالتسيير
ختصاص اللجنة الوزارية ا ر مد  لوصاية الذي يجوز له أن يقر  مع مراعاة سلطة وزير ا

     . (3)قتصادي، للبحث في هذه العقود ذات الطابع الا العامةقات، أو لجنة الصفقات للمؤسسة للصف
  

فقات يار لتحديد الصللإشكال الذي طرح بشأن وضع معترتيبا لما سبق ذكره، ونظرا 

 حكم عقودد الأنظمة القانونية التي تلتعد   بوضع حد   1982ع سنة ، قام المشر  (4)العمومية 
 145 - 82رقم مرسوم الالعامة والقطاع العام الاقتصادي، للانتقال بموجب  وصفقات الإدارة

مية لعموقات انحو شمولية تطبيق نظام الصفالمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي 

لمادة الذي يقصد به طبقا لنص اعمومي، مهما كانت طبيعته و متعاملأي على مختلف صفقات 
   :ه من 5

 ،جميع الإدارات العمومية -

 ،الهيئات العموميةجميع المؤسسات و -
 ،شتراكيةجميع المؤسسات الا -

 شتراكية، يتلقى مديرها تفويضا لعقد الصفقات.أي وحدة تابعة لمؤسسة ا -
 

    
 ، المرجع السابق.تضمن قانون الصفقات العموميةالم 90 – 67مر رقم انظر المادة الأولى من الأ -1

               ،13يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد  1974يناير سنة  30مؤرخ في  9 – 74أمر رقم  -2

 .1974فبراير سنة  12صادرة في 

 .5المادة ، نفسهالمرجع  -3

ص      بق،ع الساقتصادية في التشريع الجزائري، المرجالقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظاصغيربعلي محمد ال -4

374. 

ل العمومي المنظم للصفقات التي يبرمها المتعام 145 - 82رقم  مرسومال اسلب لقد أث ر

 ضترفمه كون أحكال، قتصاديالا مة ذات الطابعالعا ية العلاقات التعاقدية للمؤسسةعلى حر  
 تعاملمأن يتمتع بها كل  المفروض ية التعاقد التي منجملة من القيود التي تحد  من حر  

لإنتاج ايجب على المتعامل العمومي أن يقتني  « : على أنه نصت همن 23المادة ف ،قتصاديا

ومي عامل العميقوم المت « : أن على تنصف 24أما المادة ، » الوطني المتوفر قبل غيره

   : اختيار المتعامل المتعاقد حسب ترتيب الأسبقية الآتينافسة وبالدعوة للم

 ،المتعاملون المواطنون العموميون -

 ،المؤسسات الخاصة الوطنية -

 مؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانا من دولتها،ال -

 . » المؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة -
 

في  تعاقدختيار المالعمومي أن يتم ا لعلى المتعام 52/2المادة  فرضتزيادة على ذلك، 

العمومي  لمالمتعا كما تخضع الصفقات التي يبرمها تعليمات الحكومة،إطار التوجيهات العامة و
التي  تخضع الصفقات « : التي نصت على أنه 105مستمرة بدليل المادة إلى رقابة دائمة و

. ضف إلى  » بعدهو   وخلاله  روع في تنفيذهايبرمها المتعاملون العموميون للرقابة قبل الش

لصفقات لجنة ا قبلمن  تبي ن أن عملية التعاقد تخضع للرقابة المسبقة 151ذلك أن المادة 
    نطلاقا من التأشيرة التي يمكن أن تمنحها أو ترفضها.العمومية، ا
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 ينبلقائمة قة اعلاة الفة تعكس طبيع، يلاحظ أن هذه القيود المكث  ذكره تأسيسا على ما تقدم

 الأخيرة لهذه تسمت بالتبعية الشديدة، والتي امة ذات الطابع الاقتصاديالعا والمؤسسات الدولة
كانت ذ إ، ةقديفي تصرفاتها التعا هذه المؤسساتستقلالية ر على ا، الأمر الذي أث  الدولة اتجاه

وضعية ذه اله  ة، حيث أد ت المفروضة عليها من قبل الدول لتزامات القانونيةملزمة بمراعاة الا

. (1) وطنياد القتصالاقتصادي الذي أثر بدوره سلبا على الا سلبية للقطاع العامإلى تحقيق نتائج 
ع جملة من الإصلاحات بنى  المشالأسباب، ت لهذهو طابع العامة ذات ال المؤسسات منحتر 

      اتمـالتنظي ة عن طريق إلغاءـستقلاليا من الاواسع انطاق اديـالاقتص
 

 

 

 

1-BENCHENEB. Ali, « Enseignement de la pratique contractuelle algérienne et                        

    l’autonomie de l’entreprise publique », RASJEP, n° 2, 1989, p 256.        

نة ففي س ة.لإرادأ سلطان استبدالها بالطريقة العقدية التي تستند على مبدوا طيةالتسل  القانونية 
ذه هسترجعت الذي بموجبه ا قتصاديةالا نون التوجيهي للمؤسسات العموميةصدر القا 1988

نه التي نصت م 7 المادة دتهوهذا ما أك  اقدية وفقا لقواعد القانون الخاص، يتها التعالمؤسسات حر  

تزم تشترط وتلفنية الكاملة، نوتتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالأهلية القا « : على أنه

 اسي،الأستتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها و

 التجاريةنية والالتزامات المد ها في مجالالأحكام التشريعية المعمول بطبقا لقواعد التجارة و
« .     

 

ذ إ   ومية، انون الصفقات العمحد ا لتطبيق ق نفسه تجاهفقد وضعت في الا 59المادة  أما
 اتذ     تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية  لا « : على أنه تنص

قم ر         الأمر لأحكام ي تحكمها قواعد القانون التجاري، الت الطابع الصناعي والتجاري،

نادا ستاو.  » موميةوالمتضمن قانون الصفقات الع 1967يونيو سنة  17المؤرخ في  90 -67
فصل للختصاص القضاء الإداري صريح بعدم المقتضيات هذه المادة، قضى مجلس الدولة بالت

 نطينةقسب ام لمؤسسة التسيير السياحي للشرقفي النزاع القائم بين ) ز. ش ( ضد المدير الع

ضاة الدرجة الأولى ، حيث كان على قباعتبارها هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري
 .   (1)النوعي ختصاصهم التصريح بعدم ا

 

ا المتعامل المنظم للصفقات التي يبرمه 145 - 82رقم  مرسوموإعمالا لذلك، تم تعديل ال

بيق طاق تطمن نتخرج  ذات الطابع الاقتصادي جعل عقود المؤسسات العامة بشكلالعمومي، 

ية عمومال رمها الإدارات، لتسري أحكامه فقط على الصفقات التي تبفقات العموميةنظام الص
ي المتاجرة لمبدأ ديل مسايرةهذا التع ولقد جاء .(2) المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريو

جراءات الإك العقبات ئتمان وإزالة، الارعةعلى الس   مافي جوهره انيقوم والتعاقد الحر اللذان
لطابع امة ذات المؤسسات العا ةانتقصت من استقلاليـدة التي ـوالرقابة الشدي البطيئة المعقدة،

    الاقتصادي في إبرام عقودها.   
 

                                                                                 ، قضية ) ز. ش ( ضد المدير العام لمؤسسة5/11/2002، صادر في 003889مجلس الدولة رقم  قرار -1

  .110 –109ص  ص ،2003، 3مجلة مجلس الدولة، عدد  ينة،قسنطب التسيير السياحي للشرق

رقم   سوم لمرم لتمالمعدل والم 1988مارس سنة  29المؤرخ في ، 72 – 88مرسوم رقم انظر المادة الأولى من ال -2

ادرة في ص، 13ج ر عدد صفقات المتعامل العمومي،  المتضمن تنظيم 1982أبريل سنة  10المؤرخ في ، 145 – 82

 .1988نة مارس س 30
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ات المتعلقة بالصفقدرت بعد ذلك، وأخيرا فإن مختلف النصوص القانونية التي ص 

ي ز من ح قتصاديالا ذات الطابع العامة اد المؤسسةدت هي الأخرى على إبعالعمومية أك  
ية الذي المتضمن تنظيم الصفقات العموم (1) 250 – 02تطبيقها، منها المرسوم الرئاسي رقم 

م  لع د   هكذا تسترجع . و(2) 301 – 03بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003نة سوتم 

يتها التعاقدية العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات رة يرية مسالإبرام العقود التجا حر 
  قتصادية.  الاالجديد للإصلاحات  المسعىو

 

  : إبرام العقود التجارية فيالمؤسسة ية حرّ  -2
 

 لطابعاذات  التي تبرمها المؤسسة العامة دفي مجال العقو على إزالة التنظيم بترت  
عقد ال  موضوع  كان ، مهمافي التعاقد ية الكاملةالأجهزة التابعة لها الحر   الاقتصادية استرجاع

ختلف العقود م  لإبرام  على غرار الشركات التجارية الخاصة تتأهل بذلكف ،(3)أو مبلغه المالي 

فعلى . (4) ،اريةالعقد على خلاف العقود الإد المساواة بين أطرافو ونةالتجارية المتمي زة بالمر
 – 89قم انون رعتمده بمناسبة صدور القعقد التسيير الذي ا أجاز لها المشرع إبرامسبيل المثال 

العقد  لتسيير هوعقد ا « : كما يليالمدني، بحيث عرفته المادة الأولى منه  للتقنينالمتمم  (5) 01

مية زاء مؤسسة عموع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، ابموجبه متعامل يتمت الذي يلتزم

سابها أو بعضها، باسمها ولح  اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها 

ه معاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاتيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومقابل أجر ف

يسود فيه الرضا  رضائيا حيث عقدا    عد  أنه ي  بعقد التسيير ز يتمي  و .» البيعوالخاصة بالترويج 
    فة في عقود ستبعاده الطرق المعرون، باـديالكامل للمتعاق

 

 

  
ج ر عدد  تمم،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والم 250 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  2نظر المادة ا -1

 .دل ومتمم، مع2002يوليو سنة  28، صادرة في 52

 2002يوليو سنة  24المؤرخ في  250 – 02لمرسوم الرئاسي رقم ا تمميعدل وي 301 – 03مرسوم رئاسي رقم  -2

 . 2003سبتمبر سنة  14، صادرة في 55ج رعدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،و

  .34، المرجع السابق، ص زوايمية رشيد -3

4- TCHOUAR. Dj, « La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé »,  

              Rev IDARA, n° 1, 1999, pp 151-152.  

                        سبتمبر 26المؤرخ في  58 – 75يتمم الأمر رقم  1989فبراير سنة  7مؤرخ في  01 – 89قانون رقم  -5     

  .1989فبراير سنة  8، صادرة في 6مدني، ج ر عدد المتضمن القانون الو 1975سنة              

لإداري ا لعقد الأمر الذي ينفي عنه مظهر اتها، التي تفرض السلطة العامة قو  العقود الإذعان و
ع نه يخضين بخصوص عقد التسيير فإالطرف بين ن النزاع الذي قد ينشبفإ ،ترتيبا لذلك. و(1)

 يمأيضا اللجوء إلى التحك لهما ما يتسنىلقضاء العادي كالعقود الخاصة، كلاختصاص ا

المسي ر شركة  أما إذا كان الطرف نية،المدالإجراءات  تقنينمن  442/1ختياري بدليل المادة الا

  .(2)ى التحكيم الدولي لتسوية النزاع أجنبية فيمكن اللجوء إل
 

ة ر  صفة حتتعاقد ب ذات الطابع الاقتصادي أصبحت المؤسسة العامة تبعا لما تقدم ذكره،
هو  أالمبدان ذا كوإ .لأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجاريةلوفقا 

يتها لتي رائية االقواعد الإج لبعضتخضع فهي في التعاقد، إلا أنه استثناء من ذلك  تكريس حر 

د العق مضمون يخص فيما تفرض على كل تاجر تماشيا ومقتضيات النظام العام الاقتصادي، أما
تي لعقود اللنسبة هو الحال بال فيتدخل سلطان الإرادة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مثلما

  .   (3)تبرمها الشركات التجارية الخاصة 



 77 

 

 الفـرع الثاني
 

 مع الدولة ذات الطابع الاقتصادي العامة العلاقات العقدية للمؤسسة
 

لطابع ا  ات لاقات العقدية للمؤسسات العامة ذخص العتتمثل ظاهرة إزالة التنظيم فيما ي
هذه  على ة التي كانت تفرضنفراديالقانونية الا تمع الدولة في إلغاء التنظيما الاقتصادي

لى ع   سا تراعي استقلاليتها، بحيث تنبني أسا ستبدالها بقواعد قانونية مرنةالمؤسسات، وا

 ات مصلحةتمليه متطلبات ذم علاقات عقدية معها ة لإبرالجوء الدول. ف(4)الأسلوب التعاقدي 
 بار أنعتباو اد الوطني،ـقتصامة للاجية العـفة بضبط الإستراتيالدولة هي المكل   لأنوطنية، 

عد ة لتنفيذ هذهتندرج ضمن الهياك العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات       ل الم 
 
                                   المرجع السابق، في الجزائر،  الاقتصادية ت العامةالنظام القانوني لأموال المؤسسا، كايس شريف -1

 . 162 –161 ص ص       

                      قانون  ، المتضمن1966يونيو سنة  8المؤرخ في  154 – 66مكرر وما بعدها من الأمر رقم  458انظر المادة  -2

 والمتمم، المرجع السابق.الإجراءات المدنية، المعدل       

 .  35، المرجع السابق، ص زوايمة رشيد -3

   المرجع نفسه.  -4

العلاقات  هويمكن الكشف عن هذ. (1)قتصادي للدولة وبالتالي إدارة النشاط الا الإستراتيجية،
 بائف لحساء وظقترانه بأدا(، أو ا أولاة العامة ) قتران العقد بتحقيق الخدمالعقدية من خلال ا

     .  ( ثانيا)  الدولة
 

 : قتران العقد بتحقيق الخدمة العامةا -أولا
 

لخدمة اتحقيق ب والدولة قتصاديالا ذات الطابع بين المؤسسة العامة قد يقترن العقد المبرم

لتوجيهي المتضمن القانون ا 01 – 88من القانون رقم  57المادة  تنص كمن أجل ذلالعامة، و

تصادية الاق المؤسسة العمومية عندما تتحمل « : على أنهقتصادية، للمؤسسات العمومية الا

عباء للأ مساوية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق إجراءات الميزانية، مساعدة مالية

  مقيمة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.ذلك و المترتبة عن

ل أن هذه المادةخلال من  ويتبي ن.  »في جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة و  تحم 
 مالي يضل تعوقيودا من الخدمة العامة لا يتم إلا مقاب ذات الطابع الاقتصادي المؤسسة العامة

لوطنية الندوة اعتمدته توصيات ة. وهو الحل  الذي االدول قبلللأعباء المفروضة عليها من  نتيجة

هداف ولة لأعباء تحقيق الأتحمل الد ... "دت على ضرورة الرابعة حول التنمية التي أك  

ت ان كانت بعض المؤسساالتي تبتعد عن أهداف المؤسسة، والوطنية المسطرة للمؤسسة و

   .(2) " ...تتكفل بذلك بواسطة صيغ تعاقدية
 

ة ن الدولمة بيالاتفاقية المبر ية التعاقد،أثبتت الممارسة العملية بشأن تكريس مبدأ حر  

ت طابع ذا هذا قبل تحويلها إلى هيئة عامة، و(3)الحديدية الشركة الوطنية للنقل بالسكك و
 : أنه لىمن هذه الإتفاقية ع 8فعلى سبيل المثال نصت المادة . (4) 1990تجاري سنة صناعي و

  لـار المطبقة على بعض أنواع النقـإذا رأت الدولة من الضروري تخفيض الأسع «
 

 

»,  partie) èmeonomique de l’Algérie (2Le droit public éc « ,BORELLA. François -1 

     RASJEP, n° 4, 1966, p 753.  
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 .173، ص 1987، 1. س، عدد تمويل الاقتصاد، م. ج. ع . ق. ا ةلائحالكامل ل نصالراجع  -2

لدولة تفاقية الحاصلة بين ايتضمن الموافقة على الا 1988نة يونيو س 28مؤرخ في  128 – 88مرسوم رقم  -3

 . 1988يونيو سنة  29، صادرة في 26الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ج ر عدد والشركة 

الوطنية ة يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشرك 1990ديسمبر سنة  1مؤرخ في  391 – 90مرسوم تنفيذي رقم  -4

  .1990ديسمبر سنة  12، صادرة في 54قانونها الأساسي، ج ر عدد للنقل بالسكك الحديدية و

يدية، الحد عوض الشركة الوطنية للنقل بالسككبت القيام بالنقل مجانا، وجب عليها أن تطلأو 

ر المعمول سعاللا لناتج من التخفيض، المجانية تبعاالمبلغ المطابق للخسارة في الإيرادات ا

 ت الطابعذا العامة ل العلاقات العقدية بين الدولة والمؤسسةيتضح بالتالي، تحو  و.  » بها
 وجبهانفرادية التي كانت تتدخل بمهذه الأخيرة للقرارات الاضوع من علاقة خ ديالاقتصا

مع  تفاوضية التعاقد، بحيث أصبحت الدولة تأساسا على حر   تعتمدالدولة، إلى علاقات مرنة 

ك يل ذلودل ولا تفرض عليها قرارات إدارية ملزمة. ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسة
انون التوجيهي المتضمن الق (1) 01 – 88من القانون رقم  8لغاء المادة إلى إ عتجاه ني ة المشر  ا

ياز طرف متتي تفيد اوال، » تفرضها «للمؤسسات العمومية الاقتصادية، التي استعملت عبارة 

ترتبة على غير أن الدولة تتحمل النفقات الم... « : يلي ماالعقد، بنصها على في عن الآخر 

 .»  ...ا على المؤسسة العمومية الاقتصاديةالقيود التي تفرضه
 

دولة بين ال لعقديةم العلاقات التعاقد لتنظيا يةع صراحة على إدراج مبدأ حر  د المشر  قد أك  ل

ظيم المتعلق بتن 04 – 01من خلال الأمر رقم  ذات الطابع الاقتصادي العامة والمؤسسة

 « : همنه على أن 7المادة  تنصذ إ المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،

، أدناه 8 مادةيمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة، الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور في ال

  .» وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية
 

 سسةالمؤة والتعاقدي لضبط العلاقات العقدية بين الدول ل إذن، أن تكريس الطابعنسج  

طرف لة، كيجعل هذه الأخيرة تقف على قدم المساواة مع الدو ذات الطابع الاقتصادي، العامة
ما يتفق قد بتفاوض على بنود العية وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، فتكون أهلا لليتعاقد بكل حر  

سيلة والح أن العقد أصبس د استقلاليتها الحقيقية، خاصة ومصالحها الخاصة، الأمر الذي يجو

    .  (2)قتصادية المفضلة لتنظيم العلاقات الا
 

   

 

دية، المرجع المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصا 01 – 88من القانون رقم  8ألغيت المادة  -1

المرجع  ة للدولة،المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابع 25 – 95الأمر رقم من  28المادة السابق، بموجب 

 السابق.

2- ZOUAIMIA. Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple             

     algérien », Op.cit, p 6.  

     

  : قتران العقد بأداء وظائف لحساب الدولةا -ثانيا
 

بهدف  والدولة قتصاديالمؤسسة العامة ذات الطابع الا ينالعقد المبرم ب يمكن أن يقترن 

و ممارسة أ         (، 1سواء من أجل تسيير الأملاك العامة ) هذه الأخيرةحساب أداء وظائف ل

 .(2ت السلطة العامة )صلاحيا
 

 : تسيير الأملاك العامة -1
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المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  01 – 88من القانون رقم  55تنص المادة  

هلة قانونا عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤ « : لى أنهعالعمومية الاقتصادية، 

سطة لمتوالتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعية وذلك في إطار المهمة 

 بها، يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة.

ة المنازع تكونودفتر الشروط العامة، اري للامتياز وسيير طبقا لعقد إدفي هذا الإطار، يتم التو

 . » المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبيعة إدارية
   

 ىالتي تحوز عل قتصاديالا ذات الطابع أن المؤسسة العامةهذه المادة ل ن من خلايتبي  

كون محل جزء من الأملاك العامة الاصطناعية، ت عامة أو مؤهلات تمك نها من تسيير مباني

 Contrat متيازللا الدولة لأجل ذلك عن طريق تعاقدي يتمثل في عقد إداري قبلمن  اختيار

administratif de concession ف الإدارة أحد هو أحد طرق إدارة المرفق العام، حيث تكل   الذي

بإنشاء  ،متيازوهو صاحب الا أشخاص القانون الخاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

نتفاع ه، وتحت إشراف الإدارة مانحة الامتياز لقاء الامسؤوليتالمرفق العام على حسابه و رةإداو
نتهاء مدة العقد يجب إعادة التجهيزات لمنتفعون من المرفق العام، وعند امن رسوم يدفعها ا

 .   (1)للدولة 
 

من  وصاحبه يازمتقة بين الإدارة المانحة للامتياز جانبا تعاقديا ينظم العلاعقد الا يتضمن
 ادرةالص ود الملزمةـجانبا تنظيميا يشمل البنلخ. ومتياز...إالمالية، مدة الاحيث الشروط 

  
 

 

 يمالتنظ –ل العامةالأشغا -الإستملاك -رتهاالمرافق العامة الكبرى وطرق إدا : ، القانون الإداري الخاصهيام مروة -1

 .102، ص 2003لتوزيع، بيروت، اوالنشر و المدني، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات

 

 يفة، وضعلتعرمتياز مع المنتفعين ) كيفية تشغيل المرفق، اعن الإدارة لتنظيم علاقة صاحب الا

صلحة قتضت الما إذا يحق للإدارة تعديل هذه البنود التنظيمية خلال تنفيذ العقدو .العاملين...إلخ (

 أن فقط ض هذا التعديل، إنما يكون لهمتياز رفصاحب الا العامة ذلك، دون أن يكون في وسع
ن طبيعة فهو عقد ملذلك  ،(1)اء هذا التعديل يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جر  

  .  (2) ميةتنظي يقة أحكام تعاقدية وأحكام لائحيةمزدوجة أو عمل قانوني مركب تنظمه في الحق
   

 امةسسة العمنفذ تسيطر به على المؤ، نرى أن الدولة لا يزال لها لما سبق ذكرهتأييدا 
قد وفقا لتعاامتياز التي تؤثر على مبدأ خلال إعمال تقنية عقود الا من ذات الطابع الاقتصادي

ي بأداء قتصادالعامة ذات الطابع الا التزام المؤسسةيا من خلال للقانون الخاص، ليظهر ذلك جل  

وقع تيلا  امفي هذه الحالة غالبا  هاأن عنفضلا  خدمات مرفقية تتعارض مع طبيعتها التجارية،
بح، و الدولة بهذا  ل. كما أن تدخ(3)إنما يتوقع منها تغطية تكاليفها على الأقل منها تحقيق الر 

مؤسسة كليها التي تصبو إ الاقتصادية في تحقيق أهدافهانشاطها  رر مساالشكل من شأنه أن يغي  

لك ت قيقتسعى إلى تح اقتصادية مؤسسةبارها كعتجد نفسها تدور بين منطق اتف قائمة بذاتها،
 وعهاخض، وبين طابعها العمومي الذي يفرض عليها خدمة المرفق العام، وبالتالي الأهداف

       .(4)لتزامات المناقضة لمردوديتها للا
 

 
  .104ص المرجع السابق، ، هيام مروة -1

   : اجعر حول الطبيعة القانونية لعقد الامتياز للمزيد من التفاصيل -2
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     ،            1975دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  : الوجيز في القانون الإداري ،سليمان محمد الطماوي -       

 ها.دوما بع 369ص         

       عين       الخامسة، مطبعة جامعةدراسة مقارنة، الطبعة  : الأسس العامة للعقود الإدارية ،سليمان محمد الطماوي -       

 وما بعدها. 108، ص 1991د. ب. ن، الشمس،       

            ، 2006لباد، سطيف، منشورات النشاط الإداري،  -التنظيم الإداري  : ، الوجيز في القانون الإداريلباد ناصر -       

 بعدها.   وما 214ص            

       شاط الإداري، دار الثقافة     الإداري، الن ماهية القانون الإداري، التنظيم : ، القانون الإداريهاني علي الطهراوي -       

  بعدها.  وما 284، ص 2006للنشر والتوزيع، بيروت،       

               تطبيقاتها فيؤسسات العامة في الدول النامية وتحليل الجوانب التنظيمية في الم «، نائل عبد الحافظ العوالمة -3     

  .239ص  ،1995، 1 . س، عددا، م. ج. ع. ق. » -مفاهيم، مشكلات، معالجات -الأردن        

4- BENSAID. Ahmed, « Le dilemme autonomie/ contrôle au sein des entreprises                       

               publiques », in www.cmr.gov.ma, p 3.          

 : لاحيات السلطة العامةممارسة ص -2
 

من أشخاص  اشخص قتصاديالا ذات الطابع الرغم من كون المؤسسة العامة على

دولة ال مة العامة باسالقانون الخاص، إلا أن القانون قد يرخص لها ممارسة صلاحيات السلط

ون المتضمن القان 01 – 88من القانون رقم  56في هذا الصدد تنص المادة وولحسابها، 
ومية عندما تكون المؤسسة العم « : على أنهيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، التوج

ولة م الدوتسلم بموجب ذلك وباسالاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة 

ت وشروط ممارسة هذه عقود إدارية أخرى، فإن كيفياازات وإجولحسابها ترخيصات و

عد ة يع نظام مصلحبالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضو كذا تلك المتعلقةالصلاحيات و

 التنظيم المعمول بهما.طبقا للتشريع و

    . »تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة 
 

تيازات ما الاقتصادي ذات الطابع المؤسسة العامة ممارسة هذه المادة،لر وفقا يتقر  
 لدولةا سمأن يكون ذلك با وعقود إدارية، على إجازات إصدار ترخيصات،السلطة العامة كحق 

لإدارة، الى علمطبقة ا نفسها لقواعدزعة الناجمة في هذا المجال تخضع لكما أن المنا ها،ولحساب

 غم منالرب فيلاحظ أنه ختصاص للنظر في هذه المنازعة إلى القضاء الإداري.أي إحالة الا
ي ظهر فت، الاقتصادي لقواعد القانون الخاصالعامة ذات الطابع  تإعمال مبدأ خضوع المؤسسا

سسات  تشبه المؤلا       هذه المؤسساتتجعل من الاستثنائية بعض الحالات بعض القواعد 

 صاديالعامة ذات الطابع الاقت أيضا المؤسساتجعل ن مثل هذه الحالات ستأ، و(1) الخاصة
ة منافسزاوية تعتبر شركة تجارية تخضع لآليات الذلك أنها من  تتصف بالطبيعة المزدوجة،

فتكون لها  من زاوية أخرى ي عتد بطبيعتها العمومية،وتتأهل لإبرام عقود تجارية، ووالسوق، 

ة لعامار لصالحها ممارسة صلاحيات السلطة صلاحيات إبرام عقود من طبيعة إدارية، فيتقر  
(2)  . 
 

 
   

1- MESCHERIAKOFF. Alain-Serge, Droit public économique, Op.cit, pp 259 - 260.  

 .161، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة -2    
 

، فلقد حتكار الدولة للتجارة الخارجيةلنظام القانوني المتعلق بممارسة ااوبخصوص 

رسة احتكار المتعلق بمما (1) 29 – 88الأهمية، وذلك بصدور القانون رقم  ةتعديلات بالغعرف 
حتكار الدولة المتعلق با (2) 02 – 78منه ألغت القانون رقم  27فالمادة  لة للتجارة الخارجية،الدو
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 ذات الطابع الاقتصادي القانون كانت المؤسسة العامةللتجارة الخارجية، حيث أنه بموجب هذا 

نفرادية، تخضع لجملة من لخارجية بناء على قرارات إدارية احتكار التجارة اتمارس وظيفة ا
 تجاه الدولة.ا شديدة وضعية تبعيةفي ، جعلتها (3)الإجراءات الرقابية المسبقة 

 

 جر الذية التانفرادي الطابع الوهمي لصفالعلاقات المبنية على القرار الالقد أثبتت هذه 

 عنها ت الصادرةعتبار القرارا، نظرا لاالعامة ذات الطابع الاقتصادي به المؤسسةتصطبغ 

ة ي حالف     ة انفرادية تخضع بمثابة قرارات إداري رجيةاالتجارة الخ كارحتبصدد ممارستها ا
ا الحل هذ        ن ، بحيث يبي  (4)ختصاص الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى نزاع إلى ا

ه هذ ثلالدولة في إصدارها م محل تحل العامة ذات الطابع الاقتصادي القضائي أن المؤسسة

ها ة التي عرفتقتصاديءا من السلطة العامة. فالإصلاحات الاالقرارات وأنها تمارس جز
، ا والدولةبينهة ة العلاقة القائمطبيعير في تغيالمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي نجم عنها 

شكل ب، ميةوالتحك   عن طريق إلغاء الإجراءات القبليةلمرونة العلاقات الجديدة با تت سمبحيث 

التجارة  حتكارا أصبح لذلك، فنتيجة .(5)ة ذات الطابع الاقتصادي العام يخدم مصالح المؤسسة
     فيه د، تحد  ضى عقد امتيـاز يبرم بينها والدولةبمقتالخارجية يمارس 

    

                      الخارجية، للتجارة تكار الدولةحيتعلق بممارسة ا 1988يوليو سنة  19مؤرخ في  29 – 88قانون رقم  -1    

 ) ملغى (. 1988يوليو سنة  20 ، صادرة في29 عدد ج ر     

              ،7حتكار الدولة للتجارة الخارجية، ج ر عدد ، يتعلق با1978فبراير سنة  11مؤرخ في  02 – 78قانون رقم  -2    

 ) ملغى (. 1978فبراير سنة  14صادرة في           

3- BOUZIDI-M’HAMSADJI. Nachida, « L’autonomie de l’entreprise publique et le            

     monopole de l’Etat sur le commerce extérieur », RASJEP, n° 2, 1989, p 267. 

4- C.S, Ch. Adm, 8 mars 1980, S.N-SEMPAC / OAIC, note Mahiou. Ahmed, RASJEP, n° 1, 

    1981, p 134, cité par : ZOUAIMIA. Rachid, « L’entreprise publique à caractère 

     économique entre subordination et autonomie », article inédit, Institut des Sciences 

     Juridiques et Administratives, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, année                      

     universitaire 1988/1989, p 36 et note n° 70 (en arabe).  

5- GUESMI. Ammar, « Le monopole de l’Etat algérien sur le commerce extérieur et la   

      nouvelle réglementation conçernant l’installation des grossistes et des   

      concessionnaires », RASJEP, n° 1, 1990, p 804 et s.  

 لذيالشروط اللتجارة الخارجية في دفتر  ةحتكار الدولا لتنفيذ الخاصةو مسبقا الشروط العامة

 29 – 88القانون رقم  من 6و 5متياز، وذلك وفقا للمواد والتزامات صاحب الاحقوق د يحد  

ت تم إصدار إلا أنه بعد تعميق الإصلاحا .للتجارة الخارجية تعلق بممارسة احتكار الدولةالم
، الذي فتح المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية 37 – 91رسوم التنفيذي رقم الم

كل ي، وأمام كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجار التجارة الخارجية مجال

 السجل ملة مسجل فيي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجمؤسسة عمومية، وكل شخص طبيع
 .(1) به أو لحساب الغيريعمل لحسا التجاري

 

صه في المادة المذكور أعلاه من تناقض، من حيث ن 29 – 88رقم  وأمام ما أثاره القانون       

حو ن     جه ها تتمن جهة، ووجود قواعد كل   للتجارة الخارجية الأولى على بقاء الدولة محتكرة

ع إلى إزالة هذا التناقض بإها من جهة أخرىتحرير  03قم ر    ر لغائه بموجب الأم، دفع بالمشر 
دف ذلك بهوالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،  04 –

  . (2) التجارة الخارجية استكمال هذه الإصلاحات في مجال
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 بق.المرجع السا ة الخارجية،المتعلق بشروط التدخل في مجال التجار 37 - 91رقم  المرسوم تنفيذي من 2المادة  انظر -1

            لجزائر سلع ل بعمليات استيراد المتعلق بشروط القيام 03 – 91نظام رقم الجاء أيضا في نص المادة الأولى من  -

أن           مسجل قانونا في السجل التجاري شخص طبيعي أو معنوي  أي يمكن  « : على أنهالمرجع السابق، يها، وتمول 

            وذلك  ،ليست ممنوعة ولا مقيدة باستيراد أية منتوجات أو بضائع  ،1991بتداء من أول أبريل سنة ، ايقوم

  .» موافقة أو رخصة قبلية د أن يكون له محل مصرفي ودون أيةبمجر
  .85، ص المرجع السابق، إرزيل الكاهنة -2

 المـطلب الثاني
 

 قتصادي الا ذات الطابع تسوية منازعات المؤسسة العامة
 

قتصادية على ضوء الإصلاحات الا ذات الطابع الاقتصادي برزت المؤسسة العامة 

كما  ختصاص القضاء العادي،مبدئيا لا هاعاتمنازى إلى خضوع في السوق، مما أد   كتاجرة

طريق كأشخاص القانون الخاص قدرتها على اللجوء إلى التحكيم  على غرارأيضا لها ر تقر  
ت عاملاقانوني لقواعد المضاء، نظرا لمسايرة التحكيم كنظام لا من القلفض منازعاتها بد

  (. الفرع الأولالتجارية ) 
  

 لعامةا      تجد المؤسسة حيث ،ستثناء في بعض الحالاتهذا المبدأ يرد عليه اغير أن 

ة م  هم       تتولى بحكم طابعها العمومي علاقاتها مع الدولة نفسها في ذات الطابع الاقتصادي
طبيعة  من  بحيث تكون المنازعة التي قد تنشب في هذا الصدد  الدولة، لحساب تحقيق وظائف

 الفرع)  افيه     للفصل  ختصاص إلى القضاء الإداريية، الأمر الذي يستلزم أيلولة الاإدار

  (.  الثاني
            

 رع الأولـالف

 

 التحكيم إلى ءختصاص القضاء العادي واللجوا : المبدأ العام
  
المؤسسة العامة عات زلكي ينظر في منا انعقاد الاختصاص للقضاء العادي أهمية تظهر 

ع القطاوقتصادي حقل التقاضي بين القطاع العام الاضرورة توحيد في  ذات الطابع الاقتصادي
عاون خلق الفجوة بين القطاعين في وقت يستدعي البحث عن خلق التمن أجل تفادي  ،الخاص

 سهانف يةفاعالوسائل الدبواسطة إعطائهما الفرص و ،قتصادالاوالعامة مة للمصلحة خد بينهما

 قتصاديالعامة ذات الطابع الا خضوع المؤسسة عنفضلا و (. أولا)  (1) أمام القضاء العادي
 داة فعالةكأيم يضا الحق في اللجوء إلى التحكأ لهار للقضاء العادي للفصل في منازعاتها، يتقر  

  (.  ثانيا)  هامنازعات لتسوية

   
  .249ص  المرجع السابق، النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر، ،كايس شريف -1   

  : القضاء العادي ختصاصا -أولا
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ت ذا مةوى قضائية ضد المؤسسات العاحتراما لمبدأ المشروعية، يمكن رفع دعضمانا وا

كونها لنظرا و ،(1)سيلة للرقابة القضائية على مؤسسات القطاع العام كو قتصاديالا الطابع

اكم زعاتها يؤول إلى المحمناون الخاص، فإن الاختصاص للنظر في شخصا من أشخاص القان
في ظل التسيير الاشتراكي  ليست شخصا من الأشخاص الإدارية، فحتىالعادية، فهي 

من ها تخضع تي كانت طرفا فيالالمنازعة ، ف(2) رقاتها مع الغيتاجرة في علااعتبرت للمؤسسات 

نونية قة القاأو المدنية بحسب الوصف القانوني للعلا الغرفة التجارية ختصاصإلى ا حيث المبدأ
  . (3)المتنازع حولها 

 

لأكبر من كان الجزء ا لاحقةفي هذا السياق، أنه في مرحلة إليه تجدر الإشارة ما لكن 

يئات هللفصل فيها إلى  ختصاصة ذات الطابع الاقتصادي يرجع الاالمؤسسات العاممنازعات 

مر تعديل قتضى الأا ،تقلاليةس، غير أنه بدخول هذه المؤسسات مرحلة الا(4)التحكيم الإجباري 
ي الإجبار لتحكيماعنه إزالة نظام  نجر  ومبدأ المتاجرة، مما انظام الرقابة القضائية بما يتوافق 

جهات لى الالمراقبة القضائية إ الاختصاص في يم الاختياري، وانعقادبداله بنظام التحكستوا
  .  (5) العاديةالقضائية 

  

 

 

 
 

 
         بق،ع الساقتصادية في التشريع الجزائري، المرجالقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -1

 .298ص 

اكية ذات       القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتر المتضمن 23 – 75نظر المادة الأولى من الأمر رقم ا -2

 المرجع السابق. الطابع الاقتصادي،

  .113شتراكية في الجزائر، المرجع السابق، ص الاقتصادية الا ، النظام القانوني للمؤسساترياض عيسى -3

صادرة  ،53يئات، ج ر عدد يتعلق بالتحكيم الإجباري لبعض اله 1975يونيو سنة  17مؤرخ في  44 – 75أمر رقم  -4

 ) ملغى (. 1975يونيو سنة  4في 

 ص   بق،     ع الساقتصادية في التشريع الجزائري، المرجالقانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -5

297 .                

 : إمكانية اللجوء إلى التحكيم -ثانيا
 

نفيذ برامج الخطة أداة للدولة لت بمثابة الاقتصاديذات الطابع  العامةالمؤسسات  لما كانت 
 ه الخطةهذ فيذحترام تنالتحكيم لحل منازعاتها بما يكفل اع نظام المشر   عليها فرض، الاقتصادية

 اكيالإشتر تحدث بين مؤسسات القطاع التي قدنظام التحكيم الإجباري لتسوية المنازعات ف، (1)

 هدافام أإنما يمتد إلى تعديل إلتزاماتهما بهدف احترلا يقف عند طلبات طرفي المنازعة، و
 (.  1) (2)الخطة الاقتصادية، لذلك اعتبر وسيلة ضرورية لضمان تنفيذها 

 

ة الإصلاحات مظل   ذات الطابع الاقتصادي العامة المؤسسات لكن بمناسبة دخول

رت لتلك ة، تقر  تجاه السلطات المركزيا ستقلالية واسعةاقتصادية التي على إثرها منحت الا

ا الأسلوب من مزايا ره هذالتحكيم بمحض إرادتها، نظرا لما يوف   إلى المؤسسات إمكانية اللجوء
 ،(3)ة التكاليف رية في الإجراءات، ثم قل  رعة في الفصل في النزاعات، الس  الس  تظهر من خلال 

صوصية التحكيم خ لأن ،(4)كون التحكيم يعد بمثابة العدالة الطبيعية لقانون الأعمال  عنفضلا 
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الصفة واسطة قاض من غير قضاة الدولة وليست له لتحقيق هذه العدالة ب تفاقيةتنبع من أنه أداة ا

 (. 2) (5)العامة يرتضيه الخصوم 
  

   : جباريالتحكيم الا إزالة -1
 

للتحكيم فيما يتعلق بمنع الأشخاص الخاضعين  ت مواصلة العمل بالنظام الفرنسيتم   

لإجراءات ا، حيث بدى ذلك بوضوح بعد إصدار تقنين (6)العام من اللجوء إلى التحكيم  للقانون
مت على الدول 442/3، ذلك أن المادة 1966المدنية سنة   ة والأشخاص ـمنه حر 

   
                  

               المرجع السابق،قتصادية في التشريع الجزائري، القانوني للمؤسسة العمومية الا م، النظابعلي محمد الصغير -1

  .298ص      

    وما         114 شتراكية في الجزائر، المرجع السابق، صالقانوني للمؤسسات الاقتصادية الاالنظام  رياض عيسى، -2

  بعدها.  

 .252ص  ق،المرجع الساب في الجزائر، الاقتصادية النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة، كايس شريف -3     

4- AKROUNE. Yakout, « L’arbitrage interne en droit algérien », RASJEP, n° 1,1999, p 78.  

                        حكم-خصومة التحكيم -إتفاق التحكيم : الدوليةاد المدنية والتجارية الوطنية و، التحكيم في الموإسماعيل عمر نبيل -5     

  .3، ص 2004 ية،الإسكندر القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر،لأحدث التعديلات التشريعية و فقاو المحكم           
6- BOUSSOUMAH. Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien »,          

     Op.cit, p 598.   
ابع سة العامة ذات الط، أما المؤسالاعتبارية العامة من طلب التحكيم لفض منازعاتهم

  .  (1)الاقتصادي فلم يحظر عليها اللجوء إلى التحكيم لعدم خضوعها للقانون العام 
 

جراءات الإ لتقنينالمتمم المعدل و (2) 80 – 71رقم الأمر  في مرحلة لاحقة أجازلكن 

 اتهاالتحكيم فيما يخص منازع تطلبالعمومية أن ة والمؤسسات للشركات الوطني، المدنية

ك دمات، وذلالخ أو الأشغال أو عقود التوريدتنفيذ ة عن مجأو النا المتعلقة بحقوقها المالية
، 1975نة سأما تقنين الإجراءات المدنية.  من 442لمادة بموجب الفقرة الرابعة المتممة من ا

قم ر      مر بالنسبة لمنازعات القطاع العام، وذلك بصدور الأ االتحكيم إجباري عالمشر   فجعل

 : لى أنهعالهيئات، حيث نصت المادة الأولى منه بالتحكيم الإجباري لبعض  المتعلق 44 – 75

دها تحدي الأشكال الآتيحكيم في الظروف ولا تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للت «

 أو ريداتتوالحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود ال أوجميع النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية 

ة تراكيلاقات بين المؤسسات الاشتحدث تعارضا في العالتي يمكن أن شغال أو الخدمات والأ

هدين تعاونيات قدماء المجاالصناعي و الزراعي أو ذات الطابعالوحدات المسيرة ذاتيا و

ولة ا الدكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تكسب فيهوتعاونيات الثورة الزراعية و

 .  »أغلبية الأسهم 
 

 لىإيمتد  ، فإن نطاق التحكيم الإجباري من حيث الأشخاص لاما تقدم ذكرهستنادا إلى ا
 – 75قم ر       الأمر الأولى من دة في المادةأكثر من العلاقات التي تقوم بين الأشخاص المحد  

 موضوعها التي يكون تلك المنازعات يقتصر على، ومن حيث الموضوع المذكور أعلاه 44

 و الخدمات،أ       ،أو الأشغال ،بحقوق مالية أو بحقوق ناشئة عن تنفيذ عقود التوريدمتعلقا 
د ـعاقعلى الت ابقةلى المنازعة السوبالتالي لا يمتد هذا النطاق إلى الحقوق الأخرى كما لا يمتد إ

      العامة  ن منازعات المؤسساتأصبح جزء كبير م وعلى هذا النحو .(3)
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1- BOUSSOUMAH. Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien »,          

     Op.cit, p 606. 

                    المؤرخ  154 – 66تتميم الأمر رقم ، يتضمن تعديل و1971ديسمبر سنة  29مؤرخ في  80 – 71أمر رقم  -2

 .1972 يناير سنة 7، صادرة في 2ت المدنية، ج ر عدد المتضمن قانون الإجراءاو 1966يونيو سنة  8 في      

  .117شتراكية في الجزائر، المرجع السابق، ص القانوني للمؤسسات الاقتصادية الا، النظام رياض عيسى -3

بقى ينظر في بعض الذي  ختصاص القضاء العادي،ذات الطابع الاقتصادي يفلت من ا

  بسيطة.المنازعات المتعلقة ببعض العقود التجارية ال
 

ين ب    ت نزاعاتختص بجميع ال تفالتحكيم كان يتم أمام اللجنة الولائية للتحكيم التي كان

و أمام أ  ، يقع نشاطها داخل حدود ولاية واحدةالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي 
 أو أكثر نيتيالمؤسسات حدود ولاية ويمتد لولا هذه اللجنة الوطنية للتحكيم عندما يتعدى نشاط

ن قبل مم فيها يتم التحكيفالمؤسسات التابعة لسلطة وصاية واحدة، أما النزاعات الناجمة عن  ،(1)

لأطراف من اقبل    فيما يتعلق بالحكام فيتم اختيارهم من و .(2) المؤسساتوزير الوصاية لهذه 
ة د  عائمة م  ن بين قأو م   د بمرسوم بالنسبة للجنة الوطنية للتحكيم، بين قائمة لأعوان الدولة تحد  

     . (3) للتحكيم بالنسبة للجنة الولائية باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية من الوالي
 

أن يتخلى عن نظام التحكيم الإجباري الذي إلى ع ضطر المشر  ا ،وتكريسا لمبدأ المتاجرة 

قطاع مؤسسات ال مع في منازعاتها ذات الطابع الاقتصادي العامة كانت تخضع له المؤسسات
 المادة بوجبم ،الهيئاتبالتحكيم الإجباري لبعض  المتعلق 44 – 75فقام بإلغاء الأمر ، العام

د الخاصة والمحدد للقواع التجاري، نينللتقعدل والمتمم الم 04 – 88من القانون رقم  46/2

ين اري بلتحكيم الإجبنظام ا نظرا لكونالعمومية الاقتصادية،  المؤسسات المطبقة على
التي  عاقديةخلع عنه صفته التع قد ز بطبيعة إلزامية، يكون المشر  تمي   ةشتراكيالمؤسسات الا

ره االتحكيم الإل. ف(4)يم في تقنين الإجراءات المدنية التحك أضفاها على لقانون فهو ليس زامي قر 

ات عليه جراءإ يقلا يصح تطب قانوني تفاقيا في العقد، بل أنه نظامأنه ليس شرطا ا باتفاق كما
 . (5)تفاق الإرادي هي من صنع الا

          
 

 .المرجع السابق المتعلق بالتحكيم الإجباري لبعض الهيئات، 44 – 75من الأمر رقم  5انظر المادة  -1

 .6المرجع نفسه، المادة  -2

 .2ادة مالمرجع نفسه، ال -3

 مرجع السابق. المدنية، المعدل والمتمم، ال المتضمن قانون الإجراءات 154 – 66من الأمر رقم  443انظرالمادة  -4

ص  ص                 شتراكية في الجزائر، المرجع السابق،القانوني للمؤسسات الاقتصادية الا، النظام رياض عيسى -5

119- 120.  

 : ختياريالتحكيم الا تطبيق -2
 

ا نزاعهم ي حل  ف مانهالتحكيم في معناه العام أن يلجأ طرفان متنازعان إلى من يحك  بي قصد 

ر المقضي، وهو ية الأميحوز حج  الذي  (1)رام قرار الحكم وتنفيذه حت، مع التعهد باالقائم بينهما
ن الأجهزة القضائية ع  بتعاد فاللجوء إلى التحكيم يفيد الا .(2)ما لا تتمتع به إلا الأعمال القضائية 

وحدها سلطة  تحتكر لا     أن الدولة ، مما يعني (3)الرسمية وعدم الخضوع لنظامها وإجراءاتها 

 .(4) تقبلةالمس الحالة، أو تالمنازعا إلى التحكيم لحل   ءباللجو تسمحالفصل في المنازعات، إنما 
 

ر ة ما يبر  لم يعد ثم   قتصاديالا ذات الطابع ستقلالية المؤسسات العامةالفكرة  ستجابةفا

تفاق الا بداله بنظام التحكيم الاختياري، ذلك أنستوا لتحكيم الإجباري، إذ تم إزالتهإبقاء نظام ا
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تسري عليه القواعد و من عقود القانون الخاص يسوده مبدأ سلطان الإرادة ي عد   التحكيم على

ية للجوء ، حيث يكون للخصوم كامل الحر  (5)في العقود التي تعرفها النظرية العامة للعقد  العامة
  .(6)شتراط التحكيمي عند إبرام العقد بالاء عن طريق الاتفاق العقدي أو سوا إليه

 

كان        لاحقا لنشأة النزاع، فإذا وبتعبير آخر قد يكون الاتفاق على التحكيم سابقا أو 

 التي  تفاق على أن المنازعاتشرط في عقد معين، بمقتضاه يتم الاسابقا، فإنه يرد في صورة 

 Laالتحكيم      في هذه الحالة بشرط ويسمى  حسمها عن طريق التحكيم،بصدده يصير  تثور

clause compromissoire  ،صورة زاع، فإنه يأخذ ـا لنشأة النـقأما إذا كان لاح 

 
  

ص       ،1989، 2، م. ج. ع. ق. ا. س، عدد »التطبيق التحكيم الدولي بين النظرية و «، سيف الدين محمد البلعاوي -1

438.  

 .171، ص 200والتحكيم، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ، العقود الإدارية ماجد راغب الحلو -2

 .252 صالمرجع السابق،  في الجزائر، الاقتصادية النظام القانوني لأموال المؤسسات العامة، كايس شريف -3

، 2006ة، سكندريالإدار المطبوعات الجامعية،  التجارية،، التحكيم في المواد المدنية ومحمود السيد عمر التحيوى -4

 .4ص 

  .37، المرجع السابق، ص نبيل إسماعيل عمر -5

في  يرلماجستا لنيل درجة مذك رة، النظام القانوني لعقد المؤسسة العامة في النظرية والتطبيق، محمودي مسعود -6

 .135ص  ،1990ر، الإدارية، جامعة الجزائ، معهد العلوم القانونية والقانون

 

  يطلق عليه في هذه الحالة مشارطة التحكيمو محكمينذلك النزاع على طرح  فيه على يتفقعقد 

Le compromis (1) .قادرة  العامة ذات الطابع الاقتصادي أصبحت المؤسسة ،على هذا النحوو
الإجراءات المدنية التي  تقنينمن  442/1على اللجوء إلى التحكيم بمحض إرادتها بدليل المادة 

        . » م في حقوق له مطلق التصرف فيهالتحكييجوز لكل شخص أن يطلب ا  « : تنص على أنه
 

ا إلى من أجل الفصل في منازعاته ذات الطابع الاقتصادي العامة وقد تلجأ المؤسسة

 ي مجالف ظىحعتبار أن التحكيم أصبح يسواء كان وطنيا أو دوليا، باالإستعانة بنظام التحكيم 
ع بالم ولذلك. رةالدولية منها بس معة كبيخاصة المعاملات التجارية و لى صادقة عقام المشر 

والمتعلقة  10/06/1958ك بتاريخ نيويور تفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة فيالا

لتحكيم بدأ اممتداد يبي ن أيضا اوهذا ما  ،(2)تنفيذها و ةعتماد القرارات التحكيمية الأجنبيبا
صبح أبحيث ، (3)ذات الطابع الاقتصادي  عامةال ة المؤسساتستقلاليالاختياري دوليا، تكريسا لا

د لعقومن غير الميسور على القضاء أن يحسم المنازعات في وقت قصير، لذلك يلجا أطراف ا

فرغون م يتقصيرة تجعلهفي مدة ل  المنازعات التي تثور بشأنها، والتجارية للتحكيم من أجل ح
 .(4)أعمالهم لتجارتهم و

 

عض ا في بتجد نفسه العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسةأخيرا تجدر الإشارة إلى أن 

ففي حالة  ، بحكم المهام التي قد تضطلع بها،أن تسلك طريق التحكيمعلى الحالات غير قادرة 

ضع ل تخحيات السلطة العامة فإن المنازعة المتعلقة بهذا المجامؤهلة لممارسة صلا هاكون
 ي فكذلك  .(5)م ـفإنها تخرج من نطاق التحكيبالتالي والمطبقة على الإدارة،  للقواعد

 

  

     

 .5، المرجع السابق، ص محمود السيد عمر التحيوى -1
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مؤتمر الأمم  يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها 1988يوليو سنة  12مؤرخ في  18 – 88قانون رقم  -2

ج ر عدد تنفيذها، والقرارات التحكيمية الأجنبية  دعتماوالخاصة با 1958يونيو سنة  10 المتحدة في نيويورك بتاريخ

  .1988يوليو سنة  13، صادرة في 28

3- TRARI-TANI. Mostefa, « Autonomie de l’entreprise publique économique et arbitrage    

     commerciale en Algérie », RASJEP, n° 2, 1996, p 221.   

                                                                     .9، ص المرجع السابق، محمود السيد عمر التحيوى -4

        المرجع  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 01 – 88من القانون رقم  56نظر المادة ا -5

  السابق.    

  

لى إثر ع، تتولى (1)قيودا من الخدمة العامة  صاديالاقتالعامة ذات الطابع  ل المؤسسةحالة تحم  

أن    حيث  تجارية، الرقابة، فهي لا تعتبر أعمالابالأعمال المتعلقة بالإشراف وام ذلك القي

  . (2)ن محكميالإدارية التي تصدرها في هذا الصدد تكون غير قابلة لكي تطرح أمام الالقرارات 

 

 الفـرع الثاني
 

 القضاء الإداريختصاص ا : الاستثناء
 

ضع تخ من حيث المبدأ قتصاديالا ذات الطابع كانت منازعات المؤسسات العامة إذا

فإن بعض  الحال بالنسبة للشركات التجارية الخاصة، ختصاص القضاء العادي مثلما هو عليهلا
 (. لاأو)  الإداري لقضاءا لينظر فيهاتثنائية من هذا المبدأ سمنازعاتها تفلت بصورة ا

 

لرغم على ا الاقتصادي ذات الطابع العامةره لدى المؤسسات ستثناء له ما يبر  هذا الا إن

 مبادئل     خرق  ليس معناهالإحالة على القضاء الإداري  لأن، من اعتبارها شركات تجارية

 لهذهومية العم ةعتبارات تجد أساسها في القانون العام والطبيعاب الأخذنظيم القضائي، وإنما الت
)  الخاصة ستثناء على الشركات التجاريةن عدم سريان هذا الا، الأمر الذي يبي  (3)سسات المؤ

  (.  ثانيا
   

 : ختصاص القضاء الإداريالمنازعات محل ا -أولا
       

قضاء لى الالتي يعود النظر فيها إ إن منازعات المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي

 (.2ازع عليه )(، أو بالنظر لطبيعة المال المتن1)نشاطها عة ر سواء بالنظر لطبيالإداري تتقر  

 

 
 
 

         

        المرجع  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 01 – 88من القانون رقم  57المادة نظر ا -1

   السابق.    

2- TRARI-TANI. Mostefa, Op.cit, p 227.         

          .175، المرجع السابق، ص عةصبايحي ربي -3

 : نشاط المؤسسةبالنظر لطبيعة نعقاد الاختصاص ا 1-
 

القضائي للنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية التي  تختص الغرفة الإدارية بالمجلس

 ممارستها صلاحيات السلطة العامة،بمناسبة  قتصاديالا ذات الطابع المؤسسة العامة تصدرها
من  56لمادة لوفقا وذلك  باسم الدولة ولحسابها ترخيصات، إجازات وعقودا إدارية، عندما تسلم
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 هنظرا لأن العمومية الاقتصادية، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 01 – 88رقم القانون 

، (1)العامة  ببعض ملامح الإدارة الاقتصادي ذات الطابع المؤسسة العامة الحالة تكتسي في هذه
تصدرها، ذلك أن كل  القرارات التي لرقابةالإداري  اختصاص القضاءذي يفس ر أيلولة الأمر ال

عملا إداريا يدخل في نطاق  عمل أو تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة ي عد  

           .   (2)تطبيق القانون الإداري 
 

 : نعقاد الاختصاص بالنظر لطبيعة المال محل النزاعا -2
 

بتسيير مباني عامة أو جزء من  العامة ذات الطابع الاقتصاديالمؤسسة تقوم عندما  

قات بملح تكون المنازعة المتعلقةالأملاك العامة الاصطناعية بموجب عقد إداري للامتياز، 
جلس القضائي بالمختصاص للغرفة الإدارية ينعقد الا ، لذلك(3)عة إدارية الأملاك العامة من طبي

  .المال محل النزاع ةبالنظر لطبيعوذلك الذي ي رفع أمامها، للفصل في النزاع 
 

هذه   بحيث أنم، بأموال الدومين العا هتصالأن موضوع النزاع محل اعتبار لا ويتضح

 لقضاءا   ا هفي ، لذلك فإن النزاعات التي قد تثور بصددها ينظرالنفع العامالأموال مرتبطة ب
امة ملاك العالأ بتسيير ملحقات الاقتصادي ذات الطابع ةالعام بحيث أن قيام المؤسسة الإداري،

ة بط المبدئي للأموال الدومينية العامكشخص خاضع  للقانون الخاص، لايؤثر في الر  

  .       (4)باختصاص القضاء الإداري 
 

 

1- BOUSSOUMAH. Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit Algérien »,          

     Op.cit, p 74.   

 . 147 ص ،2002د. م. ج، الجزائر،  ،الجزء الأول النظام الإداري، : ، القانون الإداريعوابدي عمار -2

        المرجع  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 01 – 88القانون رقم  من 55انظر المادة  -3

  السابق.    

 . 261 صالمرجع السابق،  ظام القانوني لأموال المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر،الن، كايس شريف -4
 

                 : ختصاص القضاء الإداريا راتمبرّ  -ثانيا
 

ي بعض ختصاص القضاء الإداري للفصل فر انعقاد االاعتبارات التي تبر   تظهر 

خاص شخص من أش الرغم من اعتبارها على قتصاديالا ذات الطابع منازعات المؤسسة العامة

لقانون اأن ذلك ، المنازعات أمام القضاء العاديعرض مثل هذه  في استحالة ،القانون الخاص
، حيث ائيةستثنابط العامة التي لها صبغة خاصة واينظم العلاقات والروهو الذي يحكم والعام 

ات امتياز لسيادة وتحوزاصة تمارس مظاهر اتكوينها أطراف ذات صفة خو تدخل في وجودها

ة نائيستثا وتقوم في ظل أساليب وإجراءات فإن هذه العلاقات تنهض عليهو السلطة العامة.
   . (1)تختلف عن أساليب العلاقات والروابط الخاصة 

 

ن خصا مإداريا إلا إذا كان أحد أطرافه ش افإذا كان الأصل أن العقد لا يعتبر عقد

قانون اص الإذا تعاقدت إحدى الشركات التي تعتبر من أشخ ع ذلكأشخاص القانون العام، فإنه م

حساب ل -ل العامسواء كانت من شركات أفراد أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعما -الخاص
بر لعقد يعتإن اتباع وسائل القانون العام، فوا لمصلحتها بقصد تسيير مرفق عامالجهة الإدارية و

  .(2)به  تعلقةختصاص الإداري للنظر في المنازعة الممما يحيل الا إداريا،في هذه الحالة عقدا 
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 واعدقطبيق عتيادية للقاضي العادي نجدها تكمن في تكما أنه إذا نظرنا إلى المهمة الا

دة، لإراا سلطانون الخاص، وفقا لمبدأ تنظم علاقات أشخاص القانالقانون الخاص التي تحكم و
. (3)إدارية  طبيعة لفك نزاعات من  ةغير ملائمقاصرة و واعد القانون الخاص تبقىق لأن

له وسائ و        تنفيذها على أساليب القانون العاملإدارية مثلا يعتمد في إبرامها وفالعقود ا

 شروطال ستثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، سواء كانت هذهمينها شروطا ابتض
رة بمقتضىواردة في ذات ا   .(4)اللوائح القوانين و لعقد أو مقر 

          

                                                                       
  .45ص  المرجع السابق،، عوابدي عمار -1

 لإسكندرية،امعارف، المزايدات الجديد، منشأة الة طبقا لأحكام قانون المناقصات والعقود الإداري، أحمد محمود جمعة -2

 .8 -7 ص ص، 2002

 .176ص ، المرجع السابق، صبايحي ربيعة -3

  .16، ص السابق، المرجع أحمد محمود جمعة -4

وهي ي، لإداروبناء على ذلك، فإن العقود الإدارية تخضع للقواعد التي ينظمها القانون ا

حاكم الم تختلف عن أحكام العقود في القانون المدني، لذلك كانتقواعد لها طابعها الخاص و
عد القانون ي   . أضف إلى ذلك أن القانون الإداري(1)ة مختصة بالنزاع الذي يقوم حولها الإداري

لحة المصوازن والتوفيق بين المصلحة العامة الوحيد المؤهل والكفيل بتحقيق مركز التو

ئية لقضاادارية للرقابة ذلك عن طريق إخضاع الإدارة العامة وأعمال السلطات الإالخاصة، و
  . (2)عن مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية  نحرافلمنع الا

 

ت ذا امةبخضوع المؤسسة العضي مة تقإلى أنه بالرغم من كون القاعدة العا أخيرا نصل

كيم التح إمكانية لجوئها لنظامللقضاء العادي للفصل في منازعاتها، مع  قتصاديالا الطابع

ل أمام لمجاعض الحالات الخاصة لتفسح اختياري لأجل ذلك، إلا أن هذه القاعدة تتعطل في بالا
ي ف تكمن عتبارات، وذلك لاختصاص للنظر في منازعاتهاالاليؤول له  اري استثناءالإد القضاء

ع لطاباالعامة ذات  ةلى جانب ما تقتضيه خصوصيات المؤسساستعمال وسائل القانون العام، إ

نمية ت التتحقيق متطلباتسعى إلى ، تظهر أساسا في طبيعتها العمومية التي تجعلها الاقتصادي
 ن الهياكل التابعة للدولة.    عتبارها مالوطنية با

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  .137ص   ،1955تبة العصرية، بيروت، المك ، القانون الإداري، الجزء الأول،زهدي يكن -1

 .114، المرجع السابق، ص عوابدي عمار -2

 ةـاتمـخ
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في  هافشل قتصاديذات الطابع الا لعامةي للمؤسسات اشتراكالتسيير الا أظهر نظام

دور الب مقارنةقتصادي الا هادورتهميش كما أن  ،قتصادية الوطنيةالنهوض بالتنمية الا
تنفيذ ل لدولة، جعلها توصف بأنها أداة في يد االذي كانت تضطلع به آنذاك يالسياسو يجتماعالا

 لمؤسساتاتلك  القائمة بين العلاقة جندرااإلى  ىهذا ما أد  و ،جتماعيةالاقتصادية والاسياستها 

 إزاء صاديةقتفاده التبعية المطلقة للهياكل الا، الذي مندماج المطلقالا نموذجضمن  الدولةو
نية د القانولقواعافلقد شك لت العديد من  وفضلا عن ذلك، .نعدام الفصل بينهماالهياكل الإدارية وا

تمكن تن أن عائقا حال دو قتصاديت الطابع الاذا لمؤسسات العامةا التي كانت تحكم طيةالتسل  

 من تحقيق مصالحها الخاصة كمؤسسات قائمة بذاتها. 
 

ياسة في إطار الس 1988سنة  ابتداء من العامة السلطاتجهت ت  ا ،لهذا الوضع نتيجة
عة في طبي إعادة النظر ، تمثلت أساسا فيالإصلاحات مسار الشروع فيحو ن قتصادية الجديدةالا

 ي عنخلالت من خلال الدولة،ب قتصاديالا ذات الطابع العامة التي تربط المؤسسات ةالعلاق

من  هال لمباشرالتسيير اعن  الدولة إلى تراجع ىمما أد  قتصاد، للا أساليب التسيير البيروقراطي
لشركات في قالب ا هاإسقاطب المؤسسات هذهترحيل نموذج المؤسسة الرأسمالية لتأطير و .جهة

الخاص  قانونالإحالة على إعمال قواعد ال وسيرها، ومن ثم من حيث إنشائها، تنظيمهاالتجارية 

 تتفق لتي لاعد القانون العام اتطبيق قوا قدر الإمكان من بتعادالاو طابعها التجاري،بدليل 
   من جهة أخرى. طبيعة النشاط الذي تتولاهو

 

 رؤوس اتنظام القانوني لشركالبقتصادي المؤسسة العامة ذات الطابع الا تزويدر يفس  

كات شر، ليقف مع وع العام يصطبغ بالطابع التجاريع في جعل المشرالأموال رغبة المشر  

ي ة إليه فشارإلا أن ما تجدر الإ يسا لمبدأ تكافئ الفرص.القطاع الخاص على قدم المساواة، تكر
ظهر ت قتصاديع الاللمؤسسة العامة ذات الطاب العمومية الطبيعة هذا الصدد، أن مقتضيات

ؤثر يدون أن  تواجد عنصر العمال فيه مملامحها من خلال تركيبة مجلس الإدارة، عبر لزو

ارية التج على خلاف الوضع لدى الشركات طابعها التجاري،على  إدارتهاإشراك العمال في 
 سساتؤمال وتسييري فكرة مساهمة العمال في إدارة ع في تبن  ة المشر  ني   ويتبي ن أن .ةالخاص

حدودية ممن  بالرغممستلهمة من مبدأ تمثيل المصالح،  أنها فكرة قتصاديالعامة ذات الطابع الا
 في صنع السلطة الفعليةعلى الجمعية العامة للمساهمين هي التي تحوز  لأنهذه المشاركة، 

  .قتصاديذات الطابع الا العامة داخل المؤسسات القرار
 

لنظام ايير على تغطرأ  قتصاديذات الطابع الا لعامةا ستقلالية المؤسساتلا تكريساو

م ت، بحيث قتصاديةالا في مرحلة ما قبل الإصلاحات طا عليهامسل  التقليدي الذي كان  الرقابي
 ةلدولبة ارقارفع  ذلك يعني دون أن، الذاتية رقابتها تجسيدالخارجية مقابل  ةتقليص الرقاب

ن إعاقة دوو هذه المؤسسات يضمن فعاليةبما قابة الرهذه ، إنما البحث عن تطوير نظم عليها

في  تتمثل اعليه للرقابةجديدة  أجهزة أحدثتتجاه، هذا الالمسايرة لذلك و قتصادي.الا هانشاط
     شركات تسيير مساهمات الدولة.مجلس مساهمات الدولة و

 

 قتصاديالا ذات الطابع لمؤسسة العامةإضفاء الطابع التجاري على ا ب علىترت  

ل كافة النتائج المترتبة عن اكتسابها صفة تتحم  نتيجة لذلك، . والقانون الخاص قواعدل خضوعها

في  تتأهلوخضوعها للإلتزامات التجارية. كما  وفي مقدمتها احترافها للأعمال التجارية التاجر
أن ذلك بعد و ،برام مختلف العقود التجاريةالخاصة بها لإ قتصاديةالاسبيل قيامها بالأنشطة 
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في التعاقد، مما انتقص من استقلاليتها  الصفقات العمومية الذي ستبعدت من دائرة تطبيق نظاما

كون يدون أن و ،ية التعاقد وفقا لمقتضيات المعاملات التجاريةعتناق مبدأ حر  فتح المجال لا
 لمؤسسةعتبار أن ا، بادية في علاقاتها مع الدولةيتها التعاقعلى حر   تأثيرالعمومية  لطبيعتها

مصالحها الخاصة. تفاوض في إبرام العقد بما يتفق وأصبحت ت الاقتصادي ذات الطابع العامة

نفرادية التي ع عن التنظيمات الانا تراجع المشر  أما عن علاقاتها العقدية مع العمال، فقد لاحظ
  . يةالتعاقدية حر  الرس مبدأ كانت تحكم علاقة العمل لتستبدل بأحكام مرنة تك  

  

 الخاصة، من قبيل العقود الاقتصادي ذات الطابع العامة المؤسسة دعتبار عقولا ظرانو

ن ي بيتقاضالقضاء العادي توحيدا لحقل ال بصددها ينظر فيها تنشبعات التي ازنمأصبحت ال

م نظاخضع لت التي كانت هاعاتمنازب أما فيما يتعلق الخاص.القطاع و الاقتصادي العام القطاع
 ها.ستقلاليتافكرة لالمساير  ختياريداله بنظام التحكيم الاستباو إزالتهري، فلقد تم االتحكيم الإجب

 تحكيمإلى الإمكانية اللجوء ختصاص القضاء العادي وا هو المبدأ إذا كان أنه ىنشير إلو

انعقاد  مثل فييت فالاستثناء، الاقتصادي ذات الطابع العامة عات المؤسسةلتسوية مناز الاختياري
ات ذ العامة تستعين المؤسسةبحيث  ،بعض الحالات الخاصةفي  اص للقضاء الإداريختصالا

 العامة الأملاكمدعوة على تسيير  فتجد نفسها، داريلإبقواعد القانون ا الاقتصادي الطابع
  العامة على حساب مردوديتها.  ممارسة صلاحيات السلطةو
  

ة الأنشط لتباشر بيئة السوق الحرة قتصاديالا ذات الطابع العامة ةالمؤسسإدخال ى أد  

ما يخص في ،ةالأهمي ةإلى إفراز نتائج قانونية بالغأشخاص القانون الخاص  كغيرها من التجارية

إلى  ،مالتقادبتملكها و الحجز عليها ،فيها أصبحت تقبل التصرفها، بحيث النظام القانوني لأموال
 تحظى اهموالأ لم تعدإذ  د القانون الخاص،ا لقواعوفق عليها نظام الإفلاسجانب إمكانية تطبيق 

أن الطبيعة  ،الصددفي هذا له نسج  لكن ما  .في السابقرة ستثنائية كما كانت مقر  بالحماية الا

تسليط  كانيةلا تزال تقف كحاجز يحول دون إم العامة ذات الطابع الاقتصادي العمومية للمؤسسة
ستحقات م دتسدي لطة العمومية المؤهلة تدابيرتخاذ السفي حالة ا ذلكو عليها، عقوبة الإفلاس

ابع ات الطذالعامة  يجعل المؤسسة ممالينقضي الإجراء القضائي المتعلق بالإفلاس، الدائنين، 

وهذا  ،الخاصةبالشركات التجارية  مقارنة في مركز متفوق بوصفها شركة تجارية الاقتصادي
نشطان يعتبار القطاعين ا نطلاقا مناضرورة توحيد الحلول  هو مطلوب منما يتعارض مع ما 

نون ي القاالآليات القانونية المعروفة فالقواعد و لذاتن يخضعاو نفسه في المحيط التنافسي

  التجاري.  
       

 المؤسسات على أدخلتادية التي قتصالإصلاحات الا أن يتضح، ذكره تقدم على مابناء 
ذلك و ،والدولة هاالقائمة بين ة العلاقةطبيع في يلب عليها تعدترت   قتصاديالا ذات الطابع العامة

التي  النسبيةإلى مرحلة التبعية  إزاء الدولة لمطلقةمن مرحلة التبعية ا المؤسساتهذه  نتقالبا

 لتلكالتسيير المباشر من انسحاب الدولة  بعدنكتشفها  ،تتصف بالمرونةجديدة  علاقةدت جس  
ر لهذه الأخيرة، المؤسسات  أصبحتلما و .الدولةتجاه ا بعادهابمختلف أ لية واسعةتقلاسا ليتقر 

أصبحت تخضع مبدئيا  تجارية، كشركات قائمة بذاتها العامة ذات الطابع الاقتصادي المؤسسات

تماشيا  في بعض الحالات الخاصة لقواعد القانون الخاص واستثناء لقواعد القانون العام
تأدية دوره بكل قتصادي القادر على الا املالمتعبميزات  وطبيعتها العمومية، لتتصف بذلك

اتجاه الدولة من جهة، والإحالة  السوق. فتكريس استقلاليتهافي إطار المنافسة واقتصاد  يةحر  
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تحقيق  ستسمح من دون شك الصريحة على إخضاعها لقواعد القانون الخاص من جهة أخرى،

 الي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.ة الاقتصادية والمردودية المالية وبالتلفعاليما يعرف با

  : قائمة المراجع
 

 : باللغة العربية -أولا

I- الكتب : 
 

 .2006، الإسكندريةأبو العزم للطباعة،  ، الأموال العامة،إبراهيم عبد العزيز شيحا  -1
 

                        ( 1981لسنة  109، شركات المساهمة ) وفقا لأحكام القانون رقم أبو زيد رضوان  -2

 .1983القطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، و 
 

    ، لجديداالمزايدات مناقصات والعقود الإدارية طبقا لأحكام قانون الأحمد محمود جمعة،   -3

 .2002ة المعارف، الإسكندرية، منشأ
 

ة، بليدل، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، اأكمون عبد الحليم  -4
2006. 

 

 انون العمل،قمبادئ  :، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان  -5

 .1998د. م. ج، الجزائر،  ،الجزء الأول
 

          ،، الجزء الأولالأحكام العامة للشركة : الشركات التجارية موسوعةلياس ناصيف، إ  -6

 .1994، ب. ن د. د. د. ن، 
 

    د. م. ج،  ستقلالية المؤسسات (،لعام في الجزائر) اتنظيم القطاع احمد الصغير ، بعلي م  -7
 .1992الجزائر، 

 

         وزيع، قانون الأعمال، موفم للنشر والتالوجيز في القانون التجاري وعلي ،  بن غانم  -8

 .2002الجزائر، 
 

      النظرية  -لمؤسسة التجاريةا -جرالتاالتجارة و :مبادئ القانون التجاري، سلمانبوذياب  -9

 .2003النشر والتوزيع، لبنان، الجامعية للدراسات و ةالمؤسس العامة للشركات،      
 

لجزائر، قتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، دار المحمدية العامة، اا، ناصردادي عدون  -10
1998       . 

       تصادية، دار القصبة للنشر، قنون العمل الجزائري والتحولات الاقاذيب عبد السلام،  -11

  .2003الجزائر،   
 

             شتراكية في الجزائر، الاقتصادية النظام القانوني للمؤسسات الارياض عيسى،  -12
 .1987د. م. ج، الجزائر، 

 

          قتصادي في الجزائر، المؤسسةمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاالزغدود علي،  -13

 .1982عة، الجزائر، الجزائرية للطبا
 

 .1955 المكتبة العصرية، بيروت، ، القانون الإداري، الجزء الأول،زهدي يكن  -14
 



 93 

             دار الفكر، دراسة مقارنة : الوجيز في القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،  -15

 .1975، العربي، القاهرة
 

               ة سة مقارنة، الطبعدرا : الأسس العامة للعقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، -16
 .1991د. ب. ن، الخامسة، مطبعة جامعة عين الشمس،  

 

         ية، مدخل للقانون التجاري، الأعمال التجار : القانون التجاريشادلي نور الدين،  -17

 .2003ع، عنابة، التوزيمحل التجاري، دار العلوم للنشر والتاجر، ال
 

   نونة للقاالنظرية العامعية ) الحماية الاجتمانون العمل والوجيز في قاعجة الجيلالي،  -18

 .2005التوزيع، الجزائر، لجزائر (، دار الخلدونية للنشر وجتماعي في االإ
 

               القطاع العام في الشركات النظام القانوني للقطاع الخاص وعلي حسن يونس،  -19
  .د. س. ن القاهرة،دار الفكر العربي،  والمؤسسات، 

 

 1984قتصادية في الجزائر، د. م. ج، الجزائر، النظام القانوني للوحدات الا عماري أحمد، -20

   . 
 

جزائر، ال د. م. ج،، الجزء الأول  ،النظام الإداري : القانون الإداريعوابدي عمار،  -21
2002     . 

 

 .1999منشورات دحلب، الجزائر، التنظيم الإداري،  :القانون الإداريلباد ناصر،  -22
  

                   النشاط الإداري، -لتنظيم الإداريا : الوجيز في القانون الإداري ،لباد ناصر -23

 .2006اد، سطيف، لبمنشورات 
 

               ظرية العامة وتطبيقاتها في الن : قتصاديالوجيز في القانون الالعشب محفوظ،  -24

 .1993د. م. ج، الجزائر،  الجزائر،  
 

                الرسمية، الجزائر،  ةقتصادي، المطبعاسات في القانون الادر، لعشب محفوظ -25
 د. س. ن.   

 

يروت، ر، ب، العقود الإدارية والتحكيم، الدار الجامعية للطباعة والنشماجد راغب الحلو -26

2000    . 
 

            وعاتالتجارية، دار المطب، التحكيم في المواد المدنية ومحمود السيد عمر التحيوى -27

 . 2006الجامعية، الإسكندرية،     
 

 -متفاق التحكيا : ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليةنبيل إسماعيل عمر -28
 ةامعالج حكم المحكم وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والقضائية، دار -خصومة التحكيم

 .2004الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 

داري، النشاط ماهية القانون الإداري، التنظيم الإ : ، القانون الإداريويهاني علي الطهرا -29

 .2006الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، 
 



 94 

              -المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها : القانون الإداري الخاصهيام مروة،  -30

   ة للدراسات             سسة الجامعيمجد المؤالتنظيم المدني،  -الأشغال العامة -ستملاكلإا
 . 2003التوزيع، بيروت، و  والنشر 

 

             دار هومة المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق،واضح رشيد،  -31

 .2002الجزائر،  التوزيع،لنشر وللطباعة وا  
 

           دار هومة ر،قتصادية في الجزائالا الإصلاحاتعلاقات العمل في ظل ، واضح رشيد -32

 .2003، الجزائر، التوزيعلنشر وااعة وللطب    
 

         قتصادية فيظل الإصلاحات الا منازعات العمل الفردية والجماعية في، واضح رشيد -33
 .2003الجزائر،  التوزيع،لنشر وللطباعة وا الجزائر، دار هومة    

 

II-  ّرات الجامعيةسائل والمذكّ الر :  
 

    :الجامعية ائلالرّس -1
 

ي، ئرالجزا التشريعقتصادية في ام القانوني للمؤسسة العمومية الاالنظمحمد الصغير،  يبعل  -1

معة ة، جاالإداريلقانون، معهد العلوم القانونية ولنيل درجة دكتوراه الدولة في ا رسالة

 .1990الجزائر، 
 

          ة لى المؤسسة العاممظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية ع بوشيبة مختار،  -2
        ، اريالإدلنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون  رسالة، -دراسة مقارنة -قتصاديةالا

  .1990معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 
 

       ة ، رسالظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائريكايس شريف،   -3

ود معة مولدكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جادرجة لنيل  
 .2006، تيزي وزو معمري

 

 

  :الجامعية راتالمذكّ  -2
 

         ،88/01قتصادية في ظل القانون التوجيهي لمؤسسة العمومية الاابن زيادة أم السعد، -1

           فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة  ،في القانون لنيل درجة الماجستير مذك رة
         .2002/ 2001 الجزائر،  
              

   الجزائري، قتصادية في النظام العمومية الاتطور علاقة الدولة بمؤسساتها بولحبال نوارة، -2

         ، جامعةالحقوق كليةالماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات،  درجةرة لنيل مذك   

 .2003 الجزائر،
 

        ء لى ضوقتصادية عومية الاالنظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العم سعودي زهير، -3
        ، جامعة قكلية الحقوفي قانون الأعمال، الماجستير  درجةلنيل  رةمذك   ،04 – 01الأمر      

  .2005الجزائر،      
 



 95 

 جةدرنيل ل رةمذك  قتصادية في القانون الجزائري، ة الاؤسسات العامالمأجهزة شيخي كمال،  -4

جامعة  الإدارية،معهد العلوم القانونية و، عقود ومسؤوليةالماجستير في القانون، فرع 
 .1993الجزائر، 

 

ارية، التج قتصادية على صفتهالمؤسسة العمومية الالومية مأثر الطبيعة الع صبايحي ربيعة، -5

دارية، الإوية الماجستير في قانون التنمية الوطنية، معهد العلوم القانونة درجلنيل  رةمذك  

 .1996/1997تيزي وزو،  جامعة مولود معمري
 

ستير لماجالنيل درجة  رةمذك  قتصادية، لمؤسسة العمومية الاالرقابة على ا ،عليوات ياقوتة -6
   .1990ئر، الإدارية، جامعة الجزاالعام، معهد العلوم القانونية و الفانون يف

 

لنيل  رةمذك   قتصادية في الجزائر،ة الاالنظام القانوني لأموال المؤسسات العامكايس شريف،  -7

 جامعة مولود الإدارية،ودرجة الماجستير في قانون التنمية الوطنية، معهد العلوم القانونية 

 .1992، تيزي وزو معمري
 

نيل ل رةك  مذالتطبيق، في النظرية و عقد المؤسسة العامةالنظام القانوني لمحمودي مسعود،  -8

  .1990ر، والإدارية، جامعة الجزائ العلوم القانونية، معهد في القانون درجة الماجستير
 

 26 الصادر في 22 – 95دراسة تحليلية لأحكام الأمر  : قانون الخوصصةيحياوي طارق،  -9

المتعلق  1997مارس  19الصادر في  12 – 97المتمم بالأمر المعدل و 1995أوت 
لية لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال، ك رةمذك  بخوصصة المؤسسات العمومية، 

  .2000/2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
 

 

III- المقالات : 
 

لق المتع 19/07/2003المؤرخ في  04 – 03تعليق على الأمر رقم  «، إرزيل الكاهنة -1
. س، عدد ع، م. ن. ق. » لبضائع وتصديرهابالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد ا

 .108 - 75 ص ، ص2006تيزي وزو، كلية الحقوق،  معمري ، جامعة مولود2
 

لوم معهد الع د.ع، ، مجلة جامعة الجزائر،»المؤسسة والاستقلالية  « ،أوكيل. س. م -2

 .27 – 15الاقتصادية، د. س. ن، ص ص 
 

، مجلة مجلس  » في مصري فرنسا والمؤسسات العامة ف «، بدوي إبراهيم حمودة بك -3
 .93 -57، ص ص 1951للجامعات المصرية، القاهرة، ردار النشد.ع، الدولة، 

 

اني، الشعبة ، م. ع. إ، العدد الث»مبدأ التدخل  : إدارة المؤسسات العامة «، حامد مصطفى -4

 .92 – 73، ص ص 1987المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، 
 

د الثاني، العد القانوني،، مجلة الفكر » لمؤسسة العامةظام القانوني لالن « ،رياض عيسى -5

 .149 – 127، ص ص 1985
 

        وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات « ، زراوي فرحة صالح -6
 .194 – 170، ص ص 1994، 1. س، عدد ، م. ج. ع. ق. ا  »التجارية

 



 96 

. ق. ا. ع، م. ج. »التطبيق تحكيم الدولي بين النظرية وال «، سيف الدين محمد البلعاوي -7

 .438 – 406ص ص  ،1989، 2س، عدد 
 

. . اقم. ج. ع.  ،»آليات مراقبة المؤسسات العمومية ومجلس المحاسبة  « عمر الزاهي، -8
  .628 – 579، ص ص 1985، 3س، عدد 

 

ة مجل، » تقبلاستشراف المسالماضي القريب و : قتصاد الجزائريالا «، عماري عمار -9

 .207 – 191ص ص  ،2000، 14، عدد العلوم الإنسانية
 

لعدد ، م. ع. إ، ا» ة المالية العليا نحو أسلوب متطورالرقاب «، فيصل فخري صرار -10

 .153 – 79، ص ص 1978الأول، 
 

لة ، مج»استقلالية المؤسسات العمومية عبر الاصلاحات الاقتصادية  « ،علعلالي. -11
 .68 – 29معهد العلوم الاقتصادية، د. س. ن، ص ص  د.ع،جامعة الجزائر، 

 

 ،1982، 1 عدد . س،، م. ج. ع. ق. ا » للعامل في الجزائر القانون العام «محيو أحمد،  -12

 .216 – 193ص ص 
 

. ن.        م، » المفهوم الاقتصادي والقانوني لفكرة إزالة التنظيم «، معاشو نبالي فطة -13
ص  ص،         2007عمري تيزي وزو، كلية الحقوق، ، جامعة مولود م1ق. ع. س، عدد 

162 – 198. 
  

في الدول  ؤسسات العامةتحليل الجوانب التنظيمية في الم «، نائل عبد الحافظ العوالمة -14

 ،1 عدد. س، ، م. ج. ع. ق. ا» -مفاهيم، مشكلات، معالجات -تطبيقاتها في الأردنالنامية و
  .252 – 197ص ص  ،1995

 

 

IV- القانونية النصوص : 

 : الدساتير -1
 

صدار يتضمن إ 1976 سنة نوفمبر 22مؤرخ في  97 - 76أمر رقم  : 1976دستور  -1
 2في    صادرة، 94ر عدد  لجزائرية الديمقراطية الشعبية، جدستور الجمهورية ا

  .1976نوفمبر سنة 
 

 ق، يتعل1989راير سنة فب 28مؤرخ في  18 - 89مرسوم رئاسي رقم  : 1989دستور  -2

لجريدة افي    1989فبراير سنة  23تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء نص بنشر 
مارس  1 في صادرة  ، 9ر عدد  لجزائرية الديمقراطية الشعبية، جالرسمية للجمهورية ا

 .1989سنة 
  

 ، يتعلق1996ديسمبر سنة  7مؤرخ في  438 - 96مرسوم رئاسي رقم  : 1996دستور  -3

 في 1996نوفمبر سنة  28المصادق عليه في استفتاء  ،الدستور بإصدار نص تعديل
في  ادرةص، 76ر عدد  لجزائرية الديمقراطية الشعبية، جالجريدة الرسمية للجمهورية ا

 . 1996ديسمبر سنة  8

 : النصوص التشريعية -2
 



 97 

لى الأملاك الشاغرة إ انتقال يتضمن 1966مايو سنة  6مؤرخ في  102 – 66أمر رقم  -1

 .1966مايو سنة  16صادرة في  ،36ة، ج ر عدد الدول
 

لوظيفة يتضمن القانون الأساسي العام ل 1966يونيو سنة  2مؤرخ في  133 – 66أمر رقم  -2
 ، معدل ومتمم.1966يونيو سنة  8، صادرة في 46العمومية، ج ر عدد 

 

ج ر  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966يونيو سنة  8 مؤرخ في 154 – 66أمر رقم  -3

 ، معدل ومتمم.1966يونيو سنة  9، صادرة في  47 عدد
 

ر  ج          وبات، يتضمن قانون العق 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  -4

  .متمم، معدل و1966يونيو سنة  11، صادرة في 49 عدد
 

ر  ج  يتضمن قانون الصفقات العمومية، 1976يونيو سنة  17مؤرخ في  90 – 67 أمر رقم -5
  ) ملغى (. 1967سنة يونيو  27صادرة في  ،52عدد 

 

 سسات،للمؤيتعلق بالتسيير الاشتراكي  1971نوفمبر سنة  16مؤرخ في  74 – 71أمر رقم  -6

 ) ملغى (. 1971ديسمبر سنة  13صادرة في  ،101ج ر عدد 
 

مر الأ       تتميم ، يتضمن تعديل و1971ديسمبر سنة  29مؤرخ في  80 – 71أمر رقم  -7
ج ر  ة،المتضمن قانون الإجراءات المدنيو 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  154 – 66رقم 

 .1972يناير سنة  7، صادرة في 2عدد 
  

يتضمن مراجعة قانون الصفقات  1974نة يناير س 30مؤرخ في  9 – 74أمر رقم  -8

 .1974فبراير سنة  12صادرة في  13العمومية، ج ر عدد 
 

ي يتضمن القانون الأساسي النموذج 1975أبريل سنة  29 مؤرخ في 23 – 75أمر رقم  -9
نة س    يوليو  4، صادرة في 53للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ج ر عدد 

 ) ملغى (. 1975
 

فات يتعلق بالأسعار وقمع المخال ،1975أبريل سنة  29مؤرخ في  37 – 75أمر رقم  -10

   .ملغى ( ) 1975يوليو سنة  4رة في ، صاد53الخاصة بتنظيم الأسعار، ج ر عدد 
 

ض يتعلق بالتحكيم الإجباري لبع 1975يونيو سنة  17مؤرخ في  44 – 75أمر رقم  -11
 ملغى (.  ) 1975يوليو سنة  4، صادرة في 53الهيئات، ج ر عدد 

 

قرارات يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء و 1975يونيو سنة  17مؤرخ في  48 – 75أمر رقم  -12

 ) ملغى (. 1975يوليو سنة  4، صادرة في 53د دالتحكيم، ج ر ع
 

ر  ج          يتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26في  مؤرخ 58 – 75أمر رقم  -13

  .متمم، معدل و1975سبتمبر سنة  30، صادرة في 78عدد 
 

سية يتضمن تحديد العلاقات الرئي 1975نوفمبر سنة  21رخ في مؤ 76 – 75أمر رقم  -14
 ر عدد ج    ى التابعة للدولة،الإدارات الأخرلاشتراكية وسلطة الوصاية وة ابين المؤسس

 ) ملغى (. 1975ديسمبر سنة  16صادرة في  ،100
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ر  ج          يتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم  -15

 .متمم، معدل و1975ديسمبر سنة  19، صادرة في 101عدد 
 

ر  ج   يتضمن نشر الميثاق الوطني،  1976يوليو سنة  5ؤرخ في م 57 – 76أمر رقم  -16
 .1976يوليو سنة  30، صادرة في 61عدد 

 

جارة يتعلق باحتكار الدولة للت 1978فبراير سنة  11مؤرخ في  02 – 78قانون رقم  -17

 ) ملغى (. 1978فبراير سنة  14، صادرة في 7 ر عدد لخارجية، جا
 

ساسي العام يتضمن القانون الأ 1978غشت سنة  5مؤرخ في  12 – 78قانون رقم  -18

 .1978غشت سنة  8صادرة في  ،32ر عدد  للعامل، ج
 

ر  ج  يتضمن التعديل الدستوري،  1980يناير سنة  12مؤرخ في  01 – 80قانون رقم  -19
 .1980يناير سنة  15، صادرة في 3عدد 

 

 

بة وظيفة المراقيتعلق بممارسة  1980أول مارس سنة مؤرخ في  04 – 80قانون رقم  -20

 .1980سنة        مارس  4صادرة في  ،10ر عدد  عبي الوطني، جمن قبل المجلس الش
 

بة لمراقيتعلق بممارسة وظيفة ا 1980مؤرخ في أول مارس سنة  05 – 80قانون رقم  -21

 ، معدل ومتمم.1980مارس سنة  4صادرة في  ،10ر عدد  من طرف مجلس المحاسبة، ج
ر  ج     ك الوطنية، يتعلق بالأملا 1984سنة  يونيو 30خ في مؤر 16 – 84قانون رقم  -22

 ) ملغى (. 1984سنة  ليويو 3، صادرة في  27عدد 
 

يتضمن القانون التوجيهي  1988يناير سنة  12مؤرخ في  01 – 88قانون رقم  -23

 .1988يناير سنة  13صادرة في  ،2ر عدد  للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج
 

ر  ج   يتعلق بصناديق المساهمة،  1988يناير سنة  12مؤرخ في  03 – 88قانون رقم  -24
 ) ملغى (. 1988يناير سنة  13، صادرة في 2عدد 

 

 

رقم  لأمرا               يتمم يعدل و 1988يناير سنة  12مؤرخ في  04 – 88قانون رقم  -25
قواعد يحدد الو ،انون التجاريالمتضمن القو 1975سبتمبر سنة  26ؤرخ في ، الم59 – 75

يناير  13، صادرة في 2ر عدد  المؤسسات العمومية الاقتصادية، جالخاصة المطبقة على 

 ) ملغى (.  1988سنة 
 

 قيةيتضمن الانضمام إلى الاتفا 1988 ةيونيو سن 12مؤرخ في  18 – 88قانون رقم  -26
 ةوالخاص 1958يونيو سنة  10التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

يوليو  13ي ف        ، صادرة 28 تنفيذها، ج ر عددالتحكيمية الأجنبية وعتماد القرارات با

   .  1988سنة 
 

لة يتعلق بممارسة احتكار الدو 1988يوليو ستة  19مؤرخ في  29 – 88قانون رقم  -27
 ) ملغى (. 1988يوليو سنة  20صادرة في  ،29ر عدد  ج للتجارة الخارجية،
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مؤرخ ال ،58 – 75رقم  الأمريتمم  1989فبراير سنة  7مؤرخ في  01 – 89قانون رقم  -28

راير فب 8صادرة في  ،6ر عدد  المتضمن القانون المدني، جو 1975سبتمبر سنة  26في 
 .1989سنة 

 

 ،29عدد ر ج يتعلق بالأسعار، 1989يوليو سنة  5مؤرخ في  12 – 89 قانون رقم -29

  ) ملغى (. 1989يوليو سنة  19صادرة في 
 

 يتعلق بالوقاية من النزاعات 1990براير سنة ف 6مؤرخ في  02 -90قانون رقم  -30

 7ي ف          ، صادرة 6ر عدد  ممارسة حق الإضراب، جو الجماعية في العمل وتسويتها
 ، معدل ومتمم.1990 فبراير سنة

 

دية في ات الفريتعلق بتسوية النزاع 1990فبراير سنة  6مؤرخ في  04 – 90قانون رقم  -31

  ، معدل ومتمم. 1990فبراير سنة  7صادرة في   ،6ر عدد  العمل، ج
 

ر  ج        يتعلق بعلاقات العمل، 1990أبريل سنة  21مؤرخ في  11 – 90قانون رقم  -32
 ، معدل ومتمم.1990أبريل سنة  25صادرة في  ،17عدد 

 

يتعلق بكيفيات ممارسة الحق  1990يونيو سنة  2مؤرخ في  14 – 90قانون رقم  -33

 ، معدل ومتمم. 1990يونيو سنة  6صادرة في ، 23ر عدد  النقابي، ج
 

ر  ج ، الوطنيةالأملاك  يتضمن 1990أول ديسمبر سنة  مؤرخ في 30 – 90قانون رقم  -34

 .1990ديسمبر سنة  2صادرة في  ،52عدد 
 

 بتعلق بمهنة الخبير المحاسي 1991أبريل سنة  27مؤرخ في  08 – 91قانون رقم  -35
 .1991، صادرة في أول مايو سنة 20ر عدد  تمد، جبات والمحاسب المعومحافظ الحسا

 

 قميتمم الأمر ر، يعدل و1993أبريل سنة  25خ في مؤر 08 – 93رقم  مرسوم تشريعي -36

ر عدد  ج          ون التجاري،المتضمن القان 1975سبتمبر سنة  26في  المؤرخ 59 – 75

 .1993أبريل سنة  27، صادرة في 27
 

 ،9د ، ج ر عدة، يتعلق بالمنافس1995سنة  يناير 25مؤرخ في  06 – 95أمر رقم  -37
 ) ملغى (. 1995سنة  فبراير 22صادرة في 

 

، 13يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  1995يناير سنة  25مؤرخ في  07 – 95أمر رقم  -38

 ، معدل ومتمم.1995 سنة ارسم 8صادرة في 
 

علق بخوصصة المؤسسات ، يت1995غشت سنة  26مؤرخ في  22 – 95 أمر رقم -39

 ) ملغى (. 1995سبتمبر سنة  3، صادرة في 48العمومية، ج ر عدد 

 

الأموال ، يتعلق بتسيير رؤوس 1995سبتمبر سنة  25مؤرخ في  25 – 95أمر رقم  -40
 .() ملغى  1995سبتمبر سنة  27، صادرة في 55التجارية التابعة للدولة، ج ر عدد 

 

البريد ب، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000غشت  5مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -41

 .2000غشت سنة  6، صادرة في 48، ج ر عدد ةواللاسلكي السلكيةوالمواصلات 
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ية يتعلق بتنظيم المؤسسات العموم ،2001ة سن غشت 20مؤرخ في  04 – 01أمر رقم  -42

، 2001سنة     غشت 22صادرة في  ،47ر عدد  خوصصتها، جقتصادية وتسييرها والا
 متمم.

 

لغاز ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع ا2002فبراير سنة  5مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  -43

  .2002فبراير سنة  6، صادرة في  8ج رعدد بواسطة القنوات،
  

 ،43عدد ر ، يتعلق بالمنافسة، ج2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03 – 03رقم  أمر -44

 .2003يوليو سنة  20صادرة في 
 

بقة على ، يتعلق بالقواعد العامة المط2003يوليو سنة  19مؤرخ في  04 – 03أمر رقم  -45
ة سن     يوليو  20، صادرة في  43وتصديرها، ج ر عدد   البضائععمليات إستيراد 

2003. 
 

 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة2004غشت سنة  14مؤرخ في  08 – 04قانون رقم  -46
 .2004غشت سنة  18، صادرة في 52التجارية، ج ر عدد 

 

رخ المؤ 04 – 01رقم  يتمم الأمر 2008فبراير سنة  28مؤرخ في  01 – 08مر رقم أ -47

ا المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرهو 2001غشت سنة  20في 

 .2008مارس سنة  2، صادرة في 11ج ر عدد   وخوصصتها،
 

 : النصوص التنظيمية -3
 

 ، يتعلق بلجان التسيير في1962توبر سنة أك 22مؤرخ في  02 – 62مرسوم رقم  -1

 . 1962أكتوبر سنة  26، صادرة في 1 المؤسسات الزراعية الشاغرة، ج ر عدد
  

 ، يتعلق بلجان التسيير في1962نوفمبر سنة  23مؤرخ في  38 – 62مرسوم رقم  -2
 وفمبرن 23، صادرة في 5ج ر عدد  المنجمية الشاغرة، المؤسسات الصناعية، الحرفية أو

 .1962نة س
 

، ج الشاغرة يتعلق بتنظيم الأملاك ،1963مارس سنة  18مؤرخ في  88 – 63مرسوم رقم  -3

  ) ملغى (. 1963 مارس سنة 22، صادرة في 15ر عدد 
 

بي يتعلق بواجبات ومهمات مندو 1970نوفمبر سنة  16مؤرخ في  173 – 70مرسوم رقم  -4
 20ي ، صادرة ف97 ية، ج ر عددالحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العموم

 .1970نوفمبر سنة 
 

 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان 1970نوفمبر سنة  23مؤرخ في  178 – 70مرسوم رقم  -5

نوفمبر  27 في      صادرة  ،99ر عدد  مهمات المراقبة المالية، جشات والعموميين في تفتي
 .1970سنة 

 

يتعلق بمجالس مديريات  1975نوفمبر سنة  21مؤرخ في  149 – 75مرسوم رقم  -6

بر سنة ديسم 16صادرة في  ،100ر عدد  شتراكية ذات الطابع الاقتصادي، جالمؤسسات الا

1975. 
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لية، من إحداث مفتشية عامة للمايتض 1980مؤرخ في أول ماي سنة  53 – 80رقم  مرسوم -7

 .1980مارس سنة  4، صادرة في 10ر عدد  ج
 

 ت، جيتعلق بإعادة هيكلة المؤسسا 1980بر سنة أكتو 4مؤرخ في  242 – 80مرسوم رقم  -8
 ) ملغى (. 1980أكتوبر سنة  7، صادرة في 41ر عدد 

 

التي يبرمها ينظم الصفقات  1982أبريل سنة  10مؤرخ في  145 – 82مرسوم رقم  -9

 ) ملغى (. 1982سنة أبريل  13صادرة في  ،15ر عدد  المتعامل العمومي، ج
 

ت يحدد محتوى الخدما 1982مايو سنة  15مؤرخ في  179 – 82مرسوم رقم  -10

  .1982مايو سنة  18صادرة في  ،20ر عدد  كيفية تمويلها، جالاجتماعية و
 

يتضمن إحداث المجلس  1987ديسمبر سنة  8مؤرخ في  266 – 87مرسوم رقم  -11
 .1987ديسمبر سنة  9صادرة في  ،50ر عدد  ، جتنظيمهو الوطني للتخطيط

 

سوم المر            يتمم يعدل و 1988مارس سنة  29ي فمؤرخ  72 – 88مرسوم رقم  -12

تنظيم صفقات المتعامل المتضمن  1982أبريل سنة  10، المؤرخ في 145 – 82رقم 
  .1988مارس سنة  30صادرة في  ،13ر عدد  العمومي، ج

 

قية الاتفا يتضمن الموافقة على 1988يونيو سنة  28مؤرخ في  128 – 88مرسوم رقم  -13

 29درة في صا ،26ر عدد  السكك الحديدية، جالشركة الوطنية للنقل بن الدولة والحاصلة بي

 .1988يونيو سنة 
 

شروط برمجة يتعلق ب 1988 ةسبتمبر سن 6مؤرخ في  167 – 88مرسوم رقم  -14
ر  ج       ، موميةبية لفائدة المؤسسات العإيجاد ميزانيات بالعملة الأجنالمبادلات الخارجية و

 .  1988 ةسبتمبر سن 7ي صادرة ف ،36عدد 
 

 الأحكامجميع  إلغاءيتضمن  1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201 – 88مرسوم رقم  -15

شاط نالتفرد بأي  ذات الطابع الاقتصادي التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية
 . 1988 ةأكتوبر سن 19صادرة في  ،42ر عدد  ج، اقتصادي أو احتكار للتجارة

 

ضمن كيفيات حساب تعويض يت 1988نوفمبر سنة  2مؤرخ في  219 – 88مرسوم رقم  -16

 .1988نوفمبر سنة  9، صادرة في 46ر عدد  ج الضرر،
 

م رق   يتمم المرسوم يعدل و  1988نوفمبر سنة  2مؤرخ في  220 – 88مرسوم رقم  -17

 العمل  الذي يحدد كيفيات حساب تعويضو 1981يناير سنة  31، المؤرخ في 14 – 81
 .1988نوفمبر سنة  9، صادرة في 46ر عدد  ، جالتناوبي

 

 يتضمن شروط تطبيق المكافآت 1988 ةنوفمبر سن 2مؤرخ في  221 -88مرسوم رقم  -18

وفمبر ن 9في         صادرة  ،46 ر عدد  طرق ربط الأجور بالإنتاج، جية وعلى المردود

 .  1988سنة 
 

م رق    يتمم المرسوم يعدل و 1988نوفمبر سنة  2مؤرخ في  222 – 88مرسوم رقم  -19
نشاء لجان لتصنيف مناصب ، المتضمن إ1980أبريل سنة  12المؤرخ في  119 – 80

 .1988نوفمبر سنة  9صادرة في  ،46ر عدد  العمل، ج
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، يتضمن تنظيم 2002يوليو سنة  24مؤرخ في  250 – 02مرسوم رئاسي رقم  -20

 ، معدل ومتمم.2002يوليو سنة  28، صادرة في 52 الصفقات العمومية، ج ر عدد
 

وم ، يعدل ويتمم المرس2003سبتمبر سنة  11مؤرخ في  301 – 03مرسوم رئاسي رقم  -21

 والمتضمن تنظيم الصفقات 2002يوليو سنة  24المؤرخ في  250 – 02الرئاسي رقم 
 .2003سبتمبر سنة  14، صادرة في 55العمومية، ج ر عدد 

 

، يعدل المرسوم 2006سنة مايو  31، مؤرخ في 184 – 06مرسوم رئاسي رقم  -22

س والمتعلق بتشكيلة مجل 2001سبتمبر سنة  10المؤرخ في  253 – 01التنفيذي رقم 

 .2006مايو سنة  31، صادرة في 36مساهمات الدولة وسيره، ج ر عدد 
 

ة الطبيع تغييريتضمن  1990ديسمبر سنة  1مؤرخ في  391 – 90مرسوم تنفيذي رقم  -23
 صادرة في ،54عدد ر ، جقانونها الأساسيو السكك الحديديةلنقل بالقانونية للشركة الوطنية ل

 .1990ديسمبر سنة  12
 

ل يتعلق بشروط التدخ 1991فبراير سنة  13مؤرخ في  37 – 91مرسوم تنفيذي رقم  -24
 .1991مارس سنة  20، صادرة في 12ج ر عدد ي مجال التجارة الخارجية، ف

 

امة يؤهل المفتشية الع 1992اير سنة فبر 22مؤرخ في  79 – 92تنفيذي رقم مرسوم  -25

 26درة في ، صا15للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد   للمالية للتقويم الاقتصادي

  . 1992فبراير سنة 
  

في  يتعلق بشروط القيد ،1997يناير سنة  18مؤرخ في  41 – 97تنفيذي رقم مرسوم  -26
 ، معدل ومتمم.1997 يناير سنة 19صادرة في  ،5ر عدد  السجل التجاري، ج

 

جلس ، يتعلق بتشكيلة م2001سبتمبر سنة  10مؤرخ قي  253 – 01مرسوم تنفيذي رقم  -27

 .، معدل2001سبتمبر سنة  12ي ، صادرة ف51ج ر عدد  مات الدولة وسيره،مساه
 

، يتضمن الشكل 2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في  283 – 01مرسوم تنفيذي رقم  -28

ي ف    ، صادرة 55تسييرها، ج ر عدد مية الاقتصادية والمؤسسات العمو الخاص بأجهزة
 .2001سبتمبر سنة  26

 

يتمم ، يعدل و2003يسمبر سنة مؤرخ في أول د 453 – 03مرسوم تنفيذي رقم  -29

القيد  المتعلق بشروطو 1997يناير سنة  18المؤرخ في  41 – 97المرسوم التنفيذي رقم 

 .2003ديسمبر سنة  7، صادرة في 75 المتمم، ج ر عددالمعدل و في السجل التجاري،
 

 ات، يتعلق بشروط القيام بعملي1991فبراير سنة  20مؤرخ في  03 – 91نظام رقم  -30
 . 1992سنة  مارس 25، صادرة في 23استيراد سلع للجزائر وتموليها، ج ر عدد 

       

V- جتهادات القضائيةالا : 
 

 : مجلس الدولة قرار -1
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            ، قضية ) ز. ش ( ضد 5/11/2002، صادر في 988300مجلس الدولة رقم قرار  -1

                  قسنطينة، مجلة مجلس الدولة،بام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق المدير الع     
 .  2003، 3 عدد 

      

 : لجزائرالقضائي لمجلس ال قرار -2
 

      قاضي بالموافقة على الحكمال ،1978أوت   21الجزائر الصادر في  قرار مجلس قضاء -1
            زغدود، نقلا عن 1977جوان  15ستعجالي الصادر من محكمة الجزائر بتاريخ الا 

          المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر، المؤسسة الجزائرية ،علي
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ى المشرع الجزائري قتصادي، تبنّ لاقل اانسحاب الدولة من الحفكرة تماشيا مع    

ت المؤسسات العامة ذات مسّ  الهامة جملة من الاصلاحات 1988تداء من سنة با

في تراجع  تمثلت أساسامن خلال إزالة التنظيم لنظامها القانوني،  الاقتصادي الطابع

إلى جانب خوصصة نظامها القانوني ، الدولة عن التسيير المباشر لهذه المؤسسات

واعد القانون ل تكييفها الصريح بأنها من الشركات التجارية، لتحكمها بذلك قمن خلا

لات في كل هذه التحوّ  ساهمتولقد  .واقتصاد السوق التجارة الخاص وفقا لمقتضيات



 114 

 لى تحقيقاقتصادي قادر ع متعامل العامة ذات الطابع الاقتصادي لمؤسسةاجعل 

  أهدافه الاقتصادية.
 

 

         En vue de mettre en œuvre le principe de « désengagement 

de l’Etat de la sphère économique », le législateur algérien, à dès 

1988, entreprit des réformes substantielles quant au régime           

juridique des entreprises publiques à caratère économiques, en 

procédant a la déréglementaion de celui – ci.                                          

 

        Ces réformes consistent essentiellement, en la cessation de   

l’intervention de l’Etat dans la gestion directe de ces entreprises, 

mettant fin, ainsi au système de gestion centralisée, et la 

privatisation du régime juridique de ces dernières, en les qualifiant 

de sociétés commerciales régies par les règles du droit privé, et ce 

conformément aux éxigences du commerce et de l’économie de 

marché.                                                                                                        

 

       Toutes ces transformations ont fait de l’entreprise 

publique à caratère économique, un opérateur économique en 

mésure de poursuivre des objectifs purement économiques.                
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